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 مقدمــة:
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــدى احت ــى م ــدال عل ــار ال ــاني والمعي ــي الإنس ــرآة التحضــر البشــري والرق ــة م ــة القضائي ــد العدال تع
واحتــرام حريتــه التــي تعــد مــن أقــدس الحقــوق وأغلاهــا. وتبعــاً لذلــك، شــرّعت الــدول قانونــاً مــن أهــم القوانيــن ألا وهــو 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة لكونــه يســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة الفــرد فــي حمايــة حريتــه وحقوقــه ومصلحــة 
الجماعــة فــي حمايــة أمنهــا واســتقرارها، وقــد يتطلــب هــذا التنســيق فــي كثيــر مــن الأحيــان المســاس بحريــة الفــرد الشــخصية 
كالقبــض والحبــس الاحتياطــي أو تفتيــش شــخصه أو مســكنه، ففــي جميــع هــذه الأحــوال يكــون الفــرد بحاجــة إلــى الحمايــة 
بمــا يضمــن الصالــح العــام فــي اكتشــاف الجريمــة ومعرفــة مرتكبهــا وتقديــر الجــزاء الجنائــي لمــن تثبــت إدانتــه بمقتضــى 
حكــم قضائــي، وهــذا كلــه لا يمكــن تحقيقــه إلا بمقتضــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة الــذي يهمــه إظهــار الحقيقــة القانونيــة 
والموضوعيــة التــي مفادهــا تبرئــة البــريء وإدانــة المذنــب بمقتضــى حكــم قضائــي عــادل ولــذا يطلــق علــى هــذا القانــون » 

قانــون الشــرفاء«.

وقــد أصــدر المشــرع الفلســطيني قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001م وأجــرى عليــه العديــد مــن التعديــات 
حتــى ســنة 2022م منســجماً مــع قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري مراعيــاً مــا كان ســائداً مــن قوانيــن فــي فلســطين مثــل 
قانــون أصــول المحاكمــات الاتهاميــة المعمــول بــه فــي المحافظــات الجنوبيــة )قطــاع غــزة( الــذي يتعــرض لإبــادة جماعيــة 

الآن )2023 – 2025(، وقانــون أصــول المحاكمــات الجنائيــة المعمــول بــه فــي المحافظــات الشــمالية )الضفــة الغربيــة(.

ــي وردت  ــة الت ــادئ المهم ــع المب ــة م ــه القانوني ــده ومبادئ ــي قواع ــجماً ف ــاء منس ــه ج ــون أن ــذا القان ــى ه ــظ عل ــن الملح وم
فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والوثيقــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق السياســية والمدنيــة، 
فبمقتضــى هــذا القانــون تغيــرت النظــرة إلــى المتهــم، فبعــد أن كان شــخصاً منبــوذاً يجــب التخلــص منــه، تحــول إلــى شــخص 

يجــب علــى المجتمــع حمايتــه وتأهيلــه لكــي يعــود إلــى المجتمــع عضــواً نافعــاً وصالحــاً.
وبالرغــم مــن هــذا التطــور الإيجابــي فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة المذكــور إلا أننــا وجدنــا فــي الهيئــة الأهليــة لاســتقلال 
القضــاء وســيادة القانــون )اســتقلال( أنــه مــن الملائــم إعــداد دراســة نقديــة لهــذا القانــون هدفهــا الوحيــد تلافــي جميــع الســلبيات 
التــي ظهــرت نتيجــة التطبيــق العملــي للنصــوص الموجــودة بــه آمليــن مــن المشــرع الفلســطيني أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد 
ــادئ  ــاً متطــوراً منســجماً مــع أكثــر النظــم الإجرائيــة تطــوراً ومــع المب ــه؛ كــي يصبــح قانون إصــداره لقــرار بقانــون لتعديل

الدوليــة والمواثيــق العالميــة.

منهج الدراسة وخطتها.
اتبعنــا فــي إعــداد هــذه الدراســة الأســلوب التحليلــي النقــدي، وذلــك بهــدف الوقــوف علــى مواطــن الضعــف علــى الصعيديــن 
ــون  ــه قان ــا يمكــن أن يكــون علي ــن وضــع صــورة مســتقبلية لم ــا متأملي ــة تلافيه ــي بغي ــي العلمــي والعمل ــي والقضائ القانون
ــب  ــى ترتي ــل عل ــة الوطــن والعم ــرد ومصلح ــة الف ــن مصلح ــوازن بي ــق الت ــدف تحقي ــطيني به ــة الفلس ــراءات الجزائي الإج
نصــوص القانــون حســب تسلســل الإجــراءات وترابطهــا وضــرورة إعــادة صياغــة المــواد بشــكل ســليم ومتناســق، وإعــادة 
تقســيم الفصــول والأبــواب بشــكل علمــي، بحيــث يتــم مراعــاة تسلســل الإجــراءات ومنــع الازدواجيــة والتعــارض وتحقيقــاً 

للغايــة المتوخــاة مــن هــذه الدراســة، فقــد اعتمدنــا خطــة تنتقــي الإشــكاليات المهمــة الواجــب تعديلهــا.
المبحث الأول: العدالة الناجزة.

المبحث الثاني: ضمانات المحاكمة العادلة.
المبحث الثالث: إشكاليات التطبيق العملي.
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 المبحث الأول 
العدالة الناجزة

ــراد  ــوق الأف ــا لضمــان حق ــى تحقيقه ــة عل ــة القضائي ــي تحــرص الأنظم ــادئ الأساســية الت ــة الناجــزة مــن المب ــر العدال تعتب
ورفــع مســتوى الثقــة فــي النظــام القضائــي. إذ يترتــب علــى تأخــر التقاضــي فــي الدعــاوى الجزائيــة آثــار ســلبية تؤثــر علــى 
العدالــة نفســها، كمــا تســاهم فــي إضعــاف فعاليــة النظــام القضائــي برمتــه. ومــن أبــرز الأســباب التــي تــؤدي إلــى إطالــة أمــد 
التقاضــي فــي القضايــا الجزائيــة هــو بــطء إجــراءات التبليــغ وتأجيــل القضايــا بشــكل متكــرر، ممــا يعيــق الفصــل فــي القضايــا 

فــي مواعيــد معقولــة.  

ــة بمــا يضمــن  ــة الناجــزة لا تقتصــر علــى ســرعة التقاضــي فقــط، بــل تشــمل أيضــاً تطويــر الإجــراءات القضائي إن العدال
تقليــص أوقــات التقاضــي، وتعزيــز الرقابــة القضائيــة علــى تنفيــذ الأحــكام، بالإضافــة إلــى إنشــاء أنظمــة قانونيــة مرنــة تعُنــى 
بحقــوق المتهميــن وتضمــن الحمايــة لهــم. مــن هنــا، تنبــع أهميــة الإصلاحــات فــي النظــام القضائــي والتشــريعات الجزائيــة، 
بمــا يعكــس ضــرورة تحديــث قوانيــن الإجــراءات الجزائيــة لتواكــب التطــورات المعاصــرة وتحقيــق العدالــة بشــكل أســرع 

وأكثــر كفــاءة.

أولاً: سرعة التقاضي.
إن الســبب الرئيــس فــي إطالــة أمــد التقاضــي فــي الدعــاوى كافــة هــو بــطء إجــراءات التبليــغ، ممــا يقتضــي تعديــل إجــراءات 
ــى مناقصــة ســنوية تجــري لهــذا الغــرض حســب  ــاء عل ــغ بواســطة الشــركات الخاصــة بن ــغ بحيــث يمكــن معــه التبلي التبلي
الأصــول وذلــك علــى غــرار مــا يجــري عليــه العمــل فــي المملكــة الأردنيــة وبعــض الــدول الأوروبيــة. فلــم يضــع المشــرع 
قواعــد حاســمة بشــأن مواعيــد تأجيــل الدعــاوى الجزائيــة،1 والفصــل فيهــا، فإجراءاتــه لا زالــت بطيئــة معقــدة؛ ممــا جعــل 

الدعــوى -كقاعــدة عامــة- لا تفصــل بأقــل مــن بضــع ســنوات.

وهــذا الأمــر أدى إلــى زعزعــة ثقــة المواطنيــن فــي النظــام القضائــي بوجــه عــام، فضــاً عــن خطورتــه علــى حرياتهــم التــي 
تحجــز؛ إمــا بالتوقيــف أو بالوضــع تحــت الكفالــة طيلــة تلــك الفتــرة إلــى أن تبــت المحكمــة فــي القضيــة، وهــي فتــرة طويلــة 

قــد تنتهــي بالبــراءة؛ ممــا يجعــل تلــك الإجــراءات تشــكل اعتــداءً حقيقيــاً علــى الحريــات الشــخصية 2. 
ولا ريــب أن هــذا الأســلوب مــن الإجــراءات لــم يعــد يناســب العصــر الحديــث، فلــم يعــد مقبــولاً أن تبقــى القضايــا تــراوح 
ــا  ــل القضاي ــولاً أن تؤج ــد مقب ــم يع ــا. ول ــي أمره ــل ف ــدة دون أن يفص ــنوات ع ــم س ــة أو المحاك ــة العام ــام النياب ــا أم مكانه

ــل. ــى الوجــه الأكم ــأداء رســالتها عل ــوم ب ــة لا تق ــرات؛ لأن الســلطة التنفيذي عشــرات الم

ولا يجــوز أن تقــوم العدالــة الجزائيــة علــى اقتنــاص الفــرص أو كســب الوقــت، واعتمــاد أســاليب المجادلــة العقيمــة التــي تثــار 
بيــن الخصــوم، فتعيــق إجــراءات المحاكمة.

ــة  ــة النظري ــة الإجــراءات مــن الوجه ــإن عدال ــح ضــرورة ملحــة، ف ــد أصب ــا المشــرفة ق ــة بصورته ــق العدال وإذا كان تحقي
ــك  ــى قواعــد وأصــول محكمــة، وذل ــك الإجــراءات عل ــوم تل ــذا يجــب أن تق ــة؛ ول ــح مســئولية حضاري ــد أصب ــة ق والتطبيقي
ــد مهــل  ــد الجلســات وإنقــاص وتوحي ــر مواعي ــى ســرعة الفصــل فــي الدعــاوى، وتقصي ــؤدي إل ــي ت بوضــع النصــوص الت
ــن أن  ــي حي ــون ف ــق مــع القان ــل، حيــث رأى %41.94 أنهــا تتواف ــا القت ــي قضاي ــل الجلســات ف ــة تأجي ــت آراء المســتطلع رأيهــم حــول مــدى تناســب عملي 1	 تباين
ــي الوصــول  ــة القضــاء ف ــادر جــرادة، دور حوكم ــد الق ــر جــرادة وأ. أدهــم عب ــادر صاب ــد الق ــد راجــع: د. عب ــداً. للمزي ــك، وكان %17.20 محاي %40.86 رأوا خــاف ذل
للمحاكمــة الجزائيــة العادلــة، مقــدم لمؤتمــر حوكمــة مؤسســات قطــاع العدالــة بيــن الواقــع والمأمــول الــذي نظمتــه نقابــة المحاميــن الفلســطينيين، 2021م، ص 49.

2	  انظر: التقرير السنوي الثاني للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2020م، غزة، ص 12.
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الطعــن، والقضــاء علــى كثيــر مــن الشــكليات التــي جــاءت فــي القوانيــن دون داعٍ وإزالــة المتناقضــات والاختلافــات بيــن 
ــون. بعــض نصــوص القان

إن الإســراف فــي اســتخدام الدعــوى الجزائيــة وطــول الإجــراءات الجزائيــة قــد أخــل بالتــوازن المطلــوب، وشــل الجهــاز 
ــا  ــن بعــض قوالبه ــة م ــر الدعــوى الجزائي ــة لتحري ــاع ينتظــر عــادة كل محاول ــاك مســاس بحــق الدف ــل إن هن ــي، ب القضائ
الشــكلية التــي اصطلــح عليهــا منــذ قرنيــن مــن الزمــان علــى اعتبارهــا ضمانــات للعدالــة الجزائيــة، ويــراد بهــا أن تســتمر 
كذلــك برغــم فــارق اللحظــة والظــرف. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن العدالــة الجزائيــة ملزمــة بالنظــر فــي جميــع الجرائــم علــى 

قــدم المســاواة البســيط منهــا والخطيــر.  

ــم الخطيــرة بالشــكل  ــذي حــال بينهــا وبيــن النظــر فــي الجرائ ــة بالقــدر ال ــم البســيطة تثقــل كاهــل العدال ولمــا كانــت الجرائ
الــذي يتناســب مــع خطورتهــا وتعقيدهــا 3. فضــاً عــن الثغــرات الإجرائيــة التــي يفلــت مــن خلالهــا المتهــم مــن الجــزاء. كمــا 
أن ســوء اســتعمال بعــض الحقــوق الإجرائيــة قــد خلــق لــدى الأفــراد شــعوراً بعجــز الجهــاز القضائــي التقليــدي عــن ملاحقــة 
الجريمــة علــى أكمــل وجــه، بــل إن الخطــورة تكمــن حينمــا يصــدر حكــم، وتضيــع فاعليتــه بســبب الطعــن فيــه، أو الإشــكال 

فــي تنفيــذه؛ الأمــر الــذي يجعــل منــه مجــرد ورقــة بيضــاء، مجــردة مــن كل قيمــة 4.

ثانياً: نظام قاضي التنفيذ.
يواجــه منــح النيابــة العامــة ســلطة تنفيــذ الأحــكام الجزائيــة العديــد مــن الانتقــادات أهمهــا: عــدم قدرتهــا علــى تطبيــق قواعــد 

الحيــاد القضائــي وعــدم فعاليــة اشــرافها؛ إذ فــي معظــم الأوقــات يكــون الاشــراف شــكلياً أكثــر منــه موضوعيــاً.
وهــو نظــام نفتقــده بالرغــم مــن ضرورتــه وأهميتــه، والــذي أثبــت فاعليتــه وجــدواه فــي الــدول التــي طبقتــه ‏فــي تشــريعاتها 
ــق سياســة  ــث يطب ــي ظــل تشــريع ‏حدي ــه ف ــي ي الفلســطيني، ويجــب تدارك ــي النظــام العقاب ــد هــذا نقصــاً ف ــة، ويع الجزائي
جزائيــة مســتنيرة، ومنســجمة مــع السياســات الجزائيــة الحديثــة، وخاصــة فــي ظــل توجــه ‏المشــرّع للأخــذ بنظــام العقوبــات 

البديلــة التــي تســتوجب بــأن يكــون للقاضــي دور فــي مرحلــة ‏التنفيــذ.‏

ــة الحــق  ــاء دول ــاره مــن رمــوز اســتكمال بن ــذ؛ باعتب ــة الشــارع بضــرورة إنشــاء نظــام قاضــي التنفي ــا لمطالب وهــذا يدعون
ــة خاصــة. ــة عامــة والنزيــل بصف ــة كرامــة الإنســان بصف ــون التــي مــن أسســها صيان والقان

ــذ العقوبــة  ــة القضائيــة علــى تنفي ــة مــن الجــزاء الجنائــي التــي هــي الإدمــاج والإصــاح عــن طريــق الرقاب ولتحقيــق الغاي
ــه، فالهــدف مــن إحــداث نظــام قاضــي  ــة. وعلي ــذي هــو المؤسســات العقابي ــة ومحــط قضــاء هــذا الجــزاء ال الســالبة للحري
التنفيــذ هــو تدعيــم ضمانــات حقــوق الدفــاع وصيانــة كرامــة النزيــل، بالإضافــة إلــى اســتمرار الحمايــة القضائيــة لــه بعــد 

ــل كانــت تنتهــي بمجــرد صــدور الحكــم. ــة القضــاء بالنزي صــدور الحكــم، وهــو شــيء ايجابــي؛ لأن صل

ــة، إذ  ــه الحقيقي ــة ووضعيت ــا عصــارة مجهــودات الســلطة القضائي ــور فيه ــي تتبل ــة الحاســمة الت ــد المرحل ــذ تع ــة التنفي فمهم
ــى  ــة عل ــة تلقائي ــه بصف ــن خــال وضعيت ــذ الســلطة، وتنعكــس م ــاراً وقياســاً له ــي معي ــد بالتال ــق الزجاجــة، ويع يشــكل عن
الجهــاز القضائــي ككل، فهــو إمــا أن يكــون فــي حالــة جيــدة أو يكــون فــي حالــة اختنــاق وصعوبــة، وإذا كان جُــل الفقهــاء 

3	 د. عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ١٩٩٧م، ص 30.
ــة، القاهــرة، 2005م، ص 10 ومــا  ــى، دار النهضــة العربي ــة، رســالة دكتــوراه، الطبعــة الأول ــح فــي قانــون الإجــراءات الجنائي ــد، الصل 4	 د. أســامة حســنين عبي

بعدهــا.
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اتفقــوا علــى هــذا الوســم، واســتناداً للمثــل القائــل: )إذا عــرف الــداء ســهل الــدواء(، فإنــه يتعيــن للالتفــاف إلــى وضعيــة جهــاز 
التنفيــذ والاهتمــام بــه مــن خــال محاولــة إزالــة الشــوائب والعوائــق التــي تحــول دون تواجــده فــي حالتــه الطبيعيــة، حيــث إن 
التنفيــذ الأخ التــوأم للحكــم؛ لــذا كان التركيــز علــى مرحلــة تنفيــذ الجــزاء المحكــوم بــه مــن حيــث الآليات التشــريعية والوســائل 
والأهــداف مســألة حظيــت بالاهتمــام مــع المــدارس الفكريــة والقانونيــة التــي جعلــت مــن الجريمــة والمجــرم موضوعــاً لهــا، 
خاصــة فــي ظــل السياســات الجزائيــة ذات الأهــداف الواضحــة والمعالــم الجليلــة فــي مكافحــة الجريمــة وهــي مرحلــة متأخــرة 
نســبياً فــي الفكــر القانونــي، ومــن غيــر الدخــول فــي جدليــة مــن الســابق؟ ومــن اللاحــق؟، فــإن أولويــة الإشــراف القضائــي 
علــى تنفيــذ الجــزاءات، ومنهــا، طبعــاً: الجــزاءات الجنائيــة، ظهــرت مــع مــا نــادت بــه المدرســة الوضعيــة مــن ضــرورة 
مواصلــة القاضــي لعمليــة التفريــد أثنــاء مرحلــة تنفيــذ الجــزاء، وأملتهــا تشــريعياً الرغبــة فــي تعزيــز ثوابــت السياســة العقابيــة 

القائمــة علــى حقــوق الإنســان فــي شــتى أبعادهــا بمــا فيهــا )أنســنة( نظــام الجــزاءات الجنائيــة.

ويذهــب الــرأي الحديــث إلــى أن دور القضــاء لا يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل لا منــاص مــن أن ‏تســتمر وظيفتــه إلــى مــا بعــد 
النطــق بالحكــم؛ لأجــل فــرض رقابــة قضائيــة علــى شــرعية التجريــم؛ باعتبــار أن ‏الســلطة القضائيــة هــي الضامــن الوحيــد 
ــذ الجــزاء الجنائــي، مــن خــال حفــظ حقــوق النــزلاء، وبمــا يســهم بشــكل فعــال فــي تحقيــق إعــادة التأهيــل وتحقيــق  لتنفي

أغــراض العقوبــة.‏

ــل  ــدة لا تق ــي م ــل القضائ ــي العم ــن أمضــى ف ــح مم ــد قضــاة الصل ــح أح ــى أســاس من ــا عل ــادي به ــي نن ــرة الت ــوم الفك وتق
عــن ثــاث ســنوات صلاحيــات متعــددة فــي مجــال الإجــراءات الجزائيــة بمــا يكفــل التخصــص لتحقيــق نــوع مــن الرقابــة 

ــة؛ هــي: ــة القضائي ــاً لحســن ســير العدال ــا ضمان ــة عليه القضائي
1 – سلطة تنفيذ الأحكام الجزائية.

2 – الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل والتوقيف وفرض العقوبات التأديبية على النزلاء.
3 – سلطة توقيف المتهم بناءً على طلب من النيابة العامة بعد توقيفه لمدة )2( يوم، وصلاحية الإفراج عنه بكفالة.

4 – التصديق على قرار النائب العام بمنع السفر، والطعن عليه.
5 – الاذن بتفتيــش مســاكن أصحــاب الحصانــات والشــخصيات الاعتباريــة والعلميــة والأكاديميــة والصحفيــة...؛ بنــاءً علــى 

طلــب مــن النيابــة العامــة وبمعرفتهــا.
6 - مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص.

ثالثاً: تطوير نظام التصالح الجنائي.
لــم يتطــرق قانــون الاجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم 3 لســنة 2001م لتعريــف نظــام التصالــح رغــم النــص عليــه فــي 

المــواد )18-17-16 منــه(، ممــا أدى إلــى عــدم تفعيــل تلــك النصــوص.

ولا يمكــن إنــكار أن فكــرة العدالــة التصالحيــة بالمفهــوم الســابق عرضــه،، هــي فكــرة فيهــا مــن المزايــا ممــا يدعــو للتمســك 
بهــا وتطويرهــا،، ذلــك أن ثمــة جرائــم بســيطة لا ترقــى لمســتوى تهديــد المجتمــع.، ومــع بســاطتها تلــك إلا أنهــا تحتــاج فــي 

بعــض الأحيــان لإجــراءات قــد تطــول أو تقصــر تبعــاً لوقائــع الدعــوى الجزائيــة، ومــن أهــم تلــك المزايــا:
11 إن التصالــح كأحــد ركائــز العدالــة التصالحيــة بحــد ذاتــه فــي العــادة يكــون فــي فتــرة مبكــرة، حيــث إن مأمــور الضبط .

ــي  ــة العامــة ف ــن تعرضــه النياب ــي حي ــات، ف ــي مــواد المخالف ــح ف ــم التصال ــى المته ــه أن يعــرض عل ــي علي القضائ
مــواد الجنــح المعاقــب عليهــا بالغرامــة، وأن هــذا التبكيــر فــي عــرض التصالــح يجنــب الأداة القضائيــة ومســاعديها 
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الاســتمرار فــي إجــراءات التحقيــق والاتهــام والمحاكمــة والتنفيــذ، الأمــر الــذي مــن شــأنه التوفيــر فــي النفقــات التــي 
تتحملهــا موازنــة الدولــة.

22 إن المتهــم فــي هــذه الجرائــم البســيطة يبقــى متهــم، حيــث إن مركــزه القانونــي لا يختلــف عــن المركــز القانونــي لأي .
متهــم فــي جريمــة أخــرى جســيمة كانــت أو بســيطة، الأمــر الــذي قــد يؤثــر علــى المراكــز الاجتماعيــة للمتهميــن فــي 

قضايــا بســيطة.
33 استنفاذ جهد ووقت القضاة وأعضاء النيابة العامة 5..

ــره؛  ــه وتطوي ــا ممــا يدعــو للتمســك ب ــد مــن المزاي ــة العدي ــة التصالحي ــكار أن لنظــام العدال ــه لا يمكــن إن ــرى الباحــث أن وي
فثمــة جرائــم بســيطة لا ترقــى لمســتوى تهديــد المجتمــع، ولا تحتــاج لإجــراءات قــد تطــول أو تقصــر تبعــاً لوقائــع الدعــوى 

الجزائيــة:
1 - اســتغلال جهــد ووقــت أركان العدالــة وبصفــة خاصــة القضــاة وأعضــاء النيابــة فــي ســبيل الاهتمــام بالقضايــا الخطيــرة 

علــى الضحايــا والمجتمــع.
ــة  ــلطة القضائي ــب الس ــح يجن ــرض التصال ــي ع ــر ف ــذا التبكي ــرة، وأن ه ــدة مبك ــي م ــون ف ــه يك ــد ذات ــح بح 2 - إن التصال
ومســاعديها الاســتمرار فــي إجــراءات التحقيــق والاتهــام والمحاكمــة والتنفيــذ؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه التوفيــر فــي النفقــات 

ــة. ــة الدول ــي تتحملهــا موازن الت
4 - إن العدالــة العقابيــة، وإن كانــت هــي العدالــة الأصيلــة، إلا أنهــا إحــدى جناحــي العدالــة، بينمــا العدالــة التصالحيــة هــي 

الجنــاح الآخــر.6

رابعاً: حضور النيابة العامة للمحاكمة.
ــة جلســة محكمــة  ــح حضــور عضــو النياب ــي الجن ــات، فأوجــب ف ــح والمخالف ــن دعــاوى الجن ــرّق المشــرع الفلســطيني بي ف
الصلــح؛ باعتبــار أن حضــوره هنــا هــو عنصــر مــن عناصــر تشــكيل المحكمــة 7؛ فــا تنعقــد المحكمــة قبــل حضــور عضــو 
ــي  ــرارات الت ــكام والق ــراءات والأح ــة الإج ــإن كاف ــه، ف ــل وصول ــة قب ــة المحاكم ــح جلس ــي الصل ــح قاض ــة، وإذا افتت النياب

تصدرهــا المحكمــة تكــون والعــدم ســواء.

وبموجــب تعديــات 2014م يجــوز أن تنعقــد جلســات محاكــم الصلــح فــي دعــاوى الجنــح دون حضــور وكيــل النيابــة العامــة 
8. ثــم عُدلــت ســنة 2022م لتصبــح: » يجــوز أن تنعقــد جلســات محاكــم الصلــح دون حضــور وكيــل النيابــة العامــة« 9.

أمــا إذا كانــت الدعــوى المنظــورة أمامهــا تتعلــق بجريمــة مــن نــوع المخالفــة، فيجــوز أن تســير فــي الدعــوى دون حضــور 
عضــو النيابــة، ويجــوز فــي هــذا الحالــة للمشــتكي أو وكيلــه الخــاص حضــور جلســات المحاكمــة، وتقديــم البينــة بــدلاً مــن 

النيابــة العامــة 10.

ثــم عُدلــت ســنة 2022م لتصبــح: »فــي المحاكمــات التــي أمــام قاضــي الصلــح والتــي لا تــري المحكمــة ضــرورة لتمثيــل 
5	 عبــد القــادر صابــر جــرادة، موســوعة الإجــراءات الجزائيــة فــي التشــريع الفلســطيني، المجلــد الأول، مكتبــة آفاق، غــزة، 1430هـــ-2009م، ص 268، د. أشــرف 

ــرة ، 1998 ، ص 261. ــة ، القاه ــة العربي ــي ، دار النهض ــي الدول ــون الجنائ ــادئ القان ــن، مب ــمس الدي ش
6	 د. مــروان شــريف القحــف، العدالــة التصالحيــة لــدى النيابــة العامــة والضابطــة العدليــة فــي التشــريع الجزائــي الســوري، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة 

والتدريــب، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، المجلــد 30، العــدد )59(، الريــاض 1435هـــ - 2014م، ص 140.
7	 راجع: المادة )302( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م المعدل لسنة 2022 م..

ــة الفلســطيني رقــم )3( لســنة 2001م المعــدل بالقــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2014م. انظــر: نقــض  8	 راجــع: المــادة )302( مــن قانــون الإجــراءات الجزائي
منشــور(.  )غيــر  2/12/2015م  جلســة   ،)275/2015( رقــم  )رام الله(  فلســطيني  جزائــي 

9	 راجــع: المــادة )27( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2022م المعــدل لقانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م وتعديلاتــه. ولقــد تــم إلغــاء العمــل 
بهــذا القــرار بقانــون بتاريــخ 10/8/2022م بموجــب قــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2022م الصــادر بتاريــخ 14/8/2022م، المنشــور بالعــدد )193( مــن الوقائــع الرســمية، 

ص 76.
10	 راجع: المادة )306( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م.
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النيابــة العامــة فيهــا، يجــوز للمشــتكي أو وكيلــه تســمية البينــة وتقديمهــا واســتجواب الشــهود ومناقشــة الدفــاع وطلــب إجــراء 
الخبــرة؛ إن كان لهــا مــن مقتضــى«.11

فلــم تتضمــن المــادة )28( مــن القــرار بقانــون أي حكــم جوهــري يخالــف، أو يعــدل مــا ورد فــي المــادة )306( مــن القانــون 
الأصلــي، والمتعلقــة بــدور المشــتكي، أو وكيلــه فــي حــال غيــاب ممثــل النيابــة العامــة بــأن عــدد بعــض تلــك الصلاحيــات لــم 
تــرد فــي القانــون الأصلــي مــن اســتجواب الشــهود ومناقشــة الدفــاع وطلــب إجــراء الخبــرة، وكلهــا تنــدرج ضمــن البينــة وفــق 

القانــون الأصلــي والأمــر الــذي نــراه هــو ضــرورة حضــور النيابــة كل إجــراءات المحاكمــة أمــام كافــة المحاكــم.

خامساً: استدعاء الشهود
ــادة رقــم )78(: »يكلــف وكيــل النيابــة الجهــات المختصــة باســتدعاء الشــهود بمذكــرات دعــوة تبلــغ لهــم قبــل الموعــد  المـ

ــى الأقــل«. المحــدد لســماع أقوالهــم بأربــع وعشــرين ســاعة عل
ونــرى أن مــدة )24( ســاعة الــواردة بالمــادة )78( المذكــورة طويلــة نســبياً ويقتضــي تركهــا تبعــا لظــروف الحــال 

ومجريــات التحقيــق.

ــنة 2001م  ــم )3( لس ــة رق ــراءات الجزائي ــون الإج ــدل لقان ــنة 2022م المع ــم )7( لس ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )28( م ــع: الم 11	 راج
وتعديلاتــه. ولقــد تــم إلغــاء العمــل بهــذا القــرار بقانــون بتاريــخ 10/8/2022م بموجــب قــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2022م الصــادر بتاريــخ 

14/8/2022م، المنشــور بالعــدد )193( مــن الوقائــع الرســمية، ص 76.
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المبحث الثاني
ضمانات المحاكمة العادلة.

     
تعتبــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة مــن المبــادئ الأساســية التــي تضمــن حقــوق المتهــم وتحقــق العدالــة الجنائيــة. تهــدف هــذه 

الضمانــات إلــى حمايــة المتهــم مــن التعســف والظلــم، وتحقيــق تــوازن بيــن حقــوق الأفــراد وحقــوق المجتمــع. 

تعــد الضمانــات، مثــل الحــق فــي الاســتعانة بمحــامٍ وحظــر الاســتجواب فــي ظــروف غيــر ملائمــة )كاســتجواب المتهــم فــي 
الليــل(، مــن بيــن أهــم الحقــوق التــي تكفــل محاكمــة عادلــة. كمــا يعــزز القانــون الفلســطيني مــن هــذه الضمانــات عبــر التأكيــد 
علــى ضــرورة احتــرام حقــوق الدفــاع، بمــا فــي ذلــك ضــرورة إبــاغ المتهــم بالتهمــة المســندة إليــه ومنحــه فرصــة لتفنيــد 

الأدلــة ضــده.

مــن خــال هــذه الضمانــات، يســعى النظــام القضائــي الفلســطيني إلــى ضمــان محاكمــة نزيهــة، حيــث يحُتــرم مبــدأ البــراءة 
حتــى تثبــت الإدانــة، ويحُافــظ علــى حقــوق الأفــراد فــي مواجهــة الإجــراءات القضائيــة.

أولاً: الحماية من التعذيب.
إن تعذيــب المتهــم لحملــه علــى الاعتــراف تعبيــر عــن عجــز الســلطة وتضليــل للعدالــة؛ ولــذا يحظــر المشــرع الفلســطيني 
علــى المحقــق اللجــوء إلــى اســتعمال أي نــوع مــن أنــواع التعذيــب التــي يلجــأ إليهــا المحقــق عــادة؛ لعــدم كفاءتــه وقصــور 

خبرتــه فــي التحقيــق، والفــرار مــن بــذل الجهــود التــي تســتلزم مواجهــة البحــث عــن الأدلــة الموضوعيــة القويمــة12.

ولقــد نــص قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني علــى أنــه: »لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو حبســه؛ إلا بأمــر مــن الجهــة 
المختصــة بذلــك قانونــاً، كمــا تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ كرامتــه، ولا يجــوز إيذائــه بدنيــاً أو معنويــاً« 13. 

وقــد أكــد هــذه الحمايــة القانــون الأســاس الفلســطيني، حيــث نــص علــى أنــه: » 1 - لا يجــوز إخضــاع أحــد لأي إكــراه أو 
ــراف صــدر  ــول أو اعت ــع باطــاً كل ق ــة.2 - يق ــة لائق ــم معامل ــن حرياته ــن م ــون وكل المحرومي ــل المتهم ــب، ويعام تعذي

ــى مــن هــذه المــادة« 14. ــرة الأول ــة لأحــكام الفق بالمخالف
ــة  ــر محكم ــروك لتقدي ــك مت ــي ذل ــر ف ــن الجســامة، والأم ــة م ــب درجــة معين ــم يشــترط المشــرع الفلســطيني للتعذي ــذا ول ه

ــتئنافية. ــة الاس ــك تحــت إشــراف المحكم ــن ظــروف الدعــوى؛ وذل ــتخلصه م الموضــوع تس

ومــع غيبــة الشــرعية وانعــدام الرقابــة والمســئولية طغــت بــل وفجــرت بعــض الســلطات فــي تعاملهــا مــع الإنســان؛ حتــى 
اســتخدمت تلــك المؤثــرات كحبــال ســلطوية تمتــد إلــى عنــق كل مــن يعارضهــا أو يحــاول النيــل مــن امتيازاتهــا.

وكثيــراً مــا يدفــع التعذيــب شــخصاً بريئــاً إلــى الاعتــراف بمــا هــو مســند إليــه؛ كــي يخلــص نفســه مــن العــذاب، ومــن الليــن 
أن يجبــر متهــم علــى الــكلام، ولكــن مــن الصعــب أن تجبــره علــى قــول الحقيقــة 15.

12	 د. محمد محمد سيف شجاع، الحماية الجنائية لحقوق المتهم، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، 1990م، ص 308.
13	 المادة )29( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م المعدل لسنة 2014م.

14	 راجع: المادٍة )13( من القانون الأساس الفلسطيني المعدل لسنة 2005م.
15	 د. عبد القادر صابر جرادة، الجرائم الشخصية، مكتبة القاهرة،2012 م، ص 232.
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ــر علــى إرادتــه، فحملــه علــى الإجابــة عــن أســئلة  ويبطــل الاســتجواب إذا تعــرض المتهــم بغيــر حــق لضغــط خارجــي أثّ
المحقــق، وانطــوت الإجابــة عمــا يضــر بمركــزه فــي الدعــوى، ســواء أكان صــادراً مــن المحقــق أم مــن غيــره، وســواء أكان 

المحقــق عالمــاً بــه أم جاهــاً إيــاه.16

ويجــب علــى النيابــة العامــة أن تفتــح تحقيقــاً بــأي شــكوى عــن تعــرض المتهــم بمجــرد عرضــه عليهــا للتحقيــق فــي أي قضيــة 
قبــل التحقيــق فيهــا، وعليهــا ألا تتهــاون فيهــا وأن تقــدم المتهــم بالتعذيــب للمحاكمــة العادلــة فــور الانتهــاء منــه.

ثانياً: المـادة )244( انتداب محامي للدفاع
“تســأل المحكمــة المتهــم إذا اختــار محاميــاً للدفــاع عنــه، فــإن لــم يكــن قــد فعــل بســبب ضعــف حالتــه الماديــة انتــدب 
لــه رئيــس المحكمــة محاميــاً، مــارس المهنــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، أو مــارس قبــل حصولــه علــى إجــازة المحامــاة 

العمــل فــي النيابــة العامــة أو فــي القضــاء مــدة لا تقــل عــن ســنتين”. 

وفــي هــذا الصــدد، يجــب النــص علــى أن يتــم انتــداب المحامــي الــوارد ذكــره فــي المــادة )244( بواســطة قائمــة 
ــن بالتســاوي. ــى المحامي ــا عل ــة المحاميــن مســبقاً كــي تــوزع القضاي تعدهــا نقاب

ثالثاً: المادة )252/1( مرافعة الدفاع:
“ للمحكمــة أن تمنــع المتهــم أو محاميــه مــن الاسترســال فــي المرافعــة إذا خــرج عــن موضــوع القضيــة أو كــرر 

أقوالــه “.
وفــي هــذا الصــدد يجــب النــص علــى جــواز قيــام المحكمــة بمنــع وكيــل النيابــة كذلــك مــن الاسترســال فــي المرافعــة، 

وذلــك انطلاقــاً مــن ضــرورة العمــل علــى المســاواة بيــن الخصــوم فــي الدعــوى الجزائيــة.

رابعاً: ضمانات الاستجواب
1 - حظر الاستجواب ليلاً.

لــم يحظــر المشــرع الفلســطيني إجــراء الاســتجواب ليــاً، والــرأي عندنــا أنــه لا يجــوز لعضــو النيابــة اســتجواب المتهــم ليــاً 
إلا فــي أحــوال معينــة: كالضــرورة أو الســرعة خوفــاً مــن ضيــاع الدليــل أو فــي حالــة التلبــس؛ ذلــك أن ظــرف الليــل يعــد 

نوعــاً مــن أنــواع الإكــراه بالنســبة للمتهــم، خاصــة عندمــا يكــون قــد غــط فــي نومــه، ويؤتــى بــه بعــد إيقاظــه لاســتجوابه. 
ويســتهدف الحظــر هنــا الحــرص علــى تضييــق مجــال الاعتــداء علــى الحريــات، وكعنصــر مــن عناصــر تحقيــق الموازنــة 

بيــن حــق المجتمــع وحقــوق المتهــم، وإذا لــم يكــن القانــون هادفــاً إلــى تحقيــق ذلــك التــوازن، فــإن مآلــه الفشــل.  
المهــم هــو الأخــذ بذلــك المبــدأ؛ لأن مــؤداه أنــه إذا كان الاســتجواب قــد بــدأ قبــل الســاعة المحــددة لبــدء الحظــر ليــاً، فيحــق 
لعضــو النيابــة أن يســتمر فيــه؛ حتــى انتهــاء عمليــة الاســتجواب مــا دام الإجــراء متصــاً، مــع ضــرورة تقييــد ذلــك بحــالات 
الضــرورة، وعــدم تمكــن عضــو النيابــة مــن إنجــاز مهمتــه داخــل الوقــت المحــدد. ومــن جهــة أخــرى، فــإذا بــدأ الاســتجواب 
قبــل الموعــد المحــدد لانتهــاء الحظــر صباحــاً، فــإن ذلــك الأمــر يعــد مخالفــا للقانــون؛ باعتبــاره شــروعاً فــي الاســتجواب 

الليلــي؛ حتــى ولــو أنجــزت المهمــة بعــد ذلــك الموعــد، ويترتــب عليــه بطــان الاســتجواب والاعتــراف الناجــم عنــه. 
والحقيقــة إن عــدم حظــر الاســتجواب ليــاً، يعــد نقصــاً تشــريعياً ينتقــص مــن حصانــة الأفــراد؛ لأن الليــل هــو الوقــت الــذي 
جعلــه الله U ســكناً للإنســان، لقولــه فــي محكــم التنزيــل: » هـُـوَ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ لتِسَْــكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهـَـارَ مُبْصِــرًاۚ  إنَِّ فـِـي 

لـِـكَ لَيـَـاتٍ لِّقـَـوْمٍ يسَْــمَعُونَ » 17.  ذَٰ

16	 د. عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، غير موضح سنة النشر، ص 515. 
17	 الآية )67( من سورة يونس.
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ــي  ــاً ف ــة إمعان ــك الغاي ــه تل ــق ل ــا يحق ــان م ــر للإنس ــطيني أن يوف ــرع الفلس ــب المش ــن واج ــإن م ــك، ف ــر كذل وإن كان الأم
الضمانــات التــي يجــب توفيرهــا للمتهــم18؛ باعتبــاره بريئــاً إلــى أن تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي بــات روعــي فيهــا ضمانــات 
الدفــاع. وقــد قضــت محكمــة النقــض ببطــان الاعتــراف الصــادر عــن المتهــم فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل؛ نظــراً لمــا فــي 

ذلــك مــن إرهــاق لــه فــي وقــت يكــون الإنســان فيــه بحاجــة لأن يريــح نفســه أو لينــام 19.
2 - لقــد حظــر المشــرع علــى المحكمــة الاســتجواب واكتفــي بمنحهــا حــق الاســتيضاح، والحقيقــة أن إجــراء الاســتجواب 
بمعرفــة المحكمــة، أفضــل مــن حظــره، خاصــة فــي الحــالات التــي لا يوجــد فيهــا للمتهــم محــام يرعــى ضماناتــه، فقــد أديــن 

الكثيــر مــن المتهميــن بســبب تركهــم فــرادى يواجهــون أدلــة الاتهــام، وقــد لا يســتطيعون تفنيدهــا لجهلهــم بالقانــون. 

ــه  ــه التضييــق علي ــة أنهــا ضــده، ولا يقصــد من ــة ظــروف يظهــر مــن الأدل ــه مــن شــرح أي ــى تمكين ــؤدي إل ــك ي كمــا أن ذل
ــة عــن  ــه، إذ يجــب ألا يكــون المتهــم عرضــة للمجــازاة؛ بســبب امتناعــه عــن الإجاب ــراف من بالأســئلة ســعياً وراء أي اعت

ــة. ــة القضائي ــاً للعدال ــراه محقق ــاع مــا ت ــك الامتن الأســئلة، ولكــن يجــوز للمحكمــة أن تســتنتج مــن ذل
ــندة  ــة المس ــاً بالتهم ــم علم ــة المته ــان إحاط ــى ضم ــة إل ــير صراح ــا يش ــة، م ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــم يتضم 3 - ل
إليــه، وهــذا الموقــف منتقــد مــن جانبنــا، وندعــو المشــرع إلــى ســرعة تعديــل مــواد القانــون ليشــمل هــذا الحــق كضمانـــة 
مـــن ضـــمانات الدفــاع. ونــرى وجــوب قيــام المحقــق بإحاطــة المتهــم علمــاً بالتهمــة المســندة إليــه، وبالأدلــة القائمــة ضــده، 
ومصادرهــا، مــا لــم يكــن فــي إحاطتــه بمصــادر الأدلــة إضــراراً بســير التحقيــق، ويجــب علــى المتهــم أن يوقــع علــى إحاطتــه 

بذلــك، وإذا رفــض التوقيــع يثبــت المحقــق ذلــك فــي المحضــر، ويوضــح الأســباب التــي أدت إلــى ذلــك الأمــر. 

4 - المـادة رقم )96(:
11 ــه . ــه واســمه وعنوان ــت مــن هويت ــق أن يتثب ــى التحقي ــد حضــور المتهــم لأول مــرة إل ــة عن ــل النياب ــى وكي يجــب عل

ومهنتــه ويســتجوبه بالتهمــة المنســوبة إليــه ويطالبــه بالإجابــة عليهــا، ويخطــره أن مــن حقــه الاســتعانة بمحــام، وأن 
كل مــا يقولــه يجــوز تقديمــه كدليــل ضــده فــي معــرض البينــة عنــد محاكمتــه.

22 يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب..

وفــي هــذا الصــدد، نعتقــد أن المــادة )96/1( قــد أشــارت ضمنــاً إلــى ضمانــة إحاطــة المتهــم بالتهمــة المســندة إليــه، وإن كان 
فــن الصياغــة يســتوجب اســتبدال فقــرة )ويســتجوبه بالتهمــة المســندة إليــه( بالفقــرة التاليــة: ويحيطــه علمــاً بالتهمــة المســندة 
إليــه، خاصــة وأنــه لا يستســاغ عقــاً أن يقــوم المحقــق باســتجواب المتهــم ثــم يقــوم بإخطــاره أن مــن حقــه الاســتعانة بمحــام.

5	 - المادة )102(:
أ - يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق.

ب - لا يجــوز للمحامــي الــكلام أثنــاء التحقيــق إلا بــإذن مــن وكيــل النيابــة، فــإذا لــم يــأذن لــه وجــب إثبــات ذلــك فــي 
لمحضر.  ا

ج - يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق السابق على الاستجواب فيما يخص موكله.
د - للمحامي أن يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته وملحوظاته. 

وفــي هــذا الصــدد، نــرى ضــرورة تعديــل المــادة )102( ليصبــح مــن حــق المتهــم الاســتعانة بمحــام أو أكثــر إذ أن 
النــص تحــدث عــن الاســتعانة بمحــامٍ، وجــرى العمــل فــي بعــض النيابــات علــى الســماح لمحــامٍ واحــد فــي حضــور التحقيــق 

دون باقــي محامــي المتهــم.

18	 د. حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن في التشريعات الاجرائية العربية ، دار النهضة العربية ، 1998، ص 186.
19	 القضية رقم )898( لسنة 1966م » قضية التلاوي » جلسة 4/11/1968م )جنايات مركز المنيا(، نقلًا عن د. سامي الملا، مصدر سابق، ص 152.
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5 - نصــت المــادة )98( منــه علــى أنــه: »لوكيــل النيابــة اســتجواب المتهــم قبــل دعــوة محاميــه للحضــور فــي حــالات التلبــس 
والضــرورة والاســتعجال والخــوف مــن ضيــاع الأدلــة علــى أن تــدون موجبــات التعجيــل فــي المحضــر، وللمحامــي الحــق 

فــي الاطــاع علــى أقــوال المتهــم عنــد انتهــاء الاســتجواب«.

ــه أمــام  ــاب علــى مصراعي ــح الب ــة واســعة تفت ــدة؛ باعتبارهــا حال ــة منتق ــاع الأدل ــة التــي يخُشــى معهــا ضي وفــي هــذه الحال
المحقــق؛ ليقــوم باســتجواب المتهــم، أو يواجهــه بغيــره مــن المتهميــن، أو الشــهود دون دعــوة محاميــه للحضــور، بحجــة أن 
الظــروف تقتضــي الســرعة، لاســيما أن المشــرع لــم يحــدد تلــك الحــالات علــى ســبيل الحصــر. وذلــك الأمــر يطلــق حريــة 
المحقــق فــي تقديــر الموقــف الــذي يناســبه، وفــي الغالــب يكــون كل ذلــك علــى حســاب المتهــم، ولــو أدى ذلــك إلــى التضحيــة 

بضمانــات حقــه فــي الدفــاع.

ــق،  ــة للمحق ــلطة التقديري ــك للس ــرك ذل ــه، وت ــكلاً ل ــدد ش ــم يح ــتجواب، ول ــام للاس ــار الع ــان الإط ــرع ببي ــى المش 6- اكتف
ــه. ــاص ب ــكل الخ ــع الش ــه؛ لوض ــادات الفق واجته

 وندعــو المشــرع إلــى ضــرورة تحديــد القواعــد الجوهريــة للاســتجواب، بنصــوص تشــريعية معينــة، وألا يتركهــا للقواعــد 
العرفيــة.

7 - يجــب التقريــر بحــق المتهــم ومحاميــه فــي الاطــاع علــى التحقيــق قبــل الاســتجواب بوقــت كاف؛ حتــى لا يفاجــأ كلاهمــا 
بأمــور تحــول المفاجــأة دون الــرد عليهــا، رغــم أنــه مــن الممكــن الــرد عليهــا. كمــا أنــه بالاطــاع يســتطيع الخصــم أن يســاعد 

العدالــة القضائيــة، لا علــى إظهــار الحقيقــة فحســب، بــل علــى تصحيــح أيــة إجــراءات باطلــة فــي الوقــت الملائــم.
8 - ضــرورة النــص علــى وجــوب قيــام كاتــب الضبــط بترقيــم الأســئلة والإجابــات لــدى اســتجواب المتهــم، وســؤال الشــهود 

إبــان التحقيــق؛ لتســهيل مراجعتهــا والمناقشــة أمــام المحكمــة.
9 - المادة )55 /2(: الاختصاص الاستثنائي بالاستجواب.

جــاء تخويــل المشــرع لمأمــور الضبــط القضائــي بالاســتجواب بنــص القانــون، حيــث نصــت المــادة )55 /2( مــن قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه: »للنائــب العــام أو وكيــل النيابــة العامــة المختــص تفويــض أحــد أعضــاء الضبــط القضائــي 

المختــص بالقيــام بــأي مــن أعمــال التحقيــق فــي دعــوى محــددة، وذلــك عــدا اســتجواب المتهــم فــي مــواد الجنايــات«. 
وقــد أكــد المشــرع هــذه الصلاحيــة حيــن أوجــب علــى وكيــل النيابــة اســتجواب المتهــم فــي الجنايــات جميعهــا والجنــح التــي 

يــرى اســتجوابه فيهــا.
وذلــك التوســع فــي منــح ســلطة الاســتجواب لمأمــوري الضبــط القضائــي فيــه خطــورة علــى مجريــات التحقيــق وضمانــات 
ــر  ــق لغي ــح ســلطة التحقي ــي من ــدم التوســع ف ــب المشــرع بع ــي العمــل، ونطال ــه ف ــل توســعاً لا مقتضــى ل ــه يمث ــم؛ لأن المته

ــي. ــق الابتدائ ــات الخاصــة بالتحقي ــر الضمان ــة لضمــان توفي الجهــات القضائي
ــط  ــوري الضب ــح مأم ــن من ــت الحاضــر م ــي الوق ــطيني ف ــرع الفلس ــف المش ــذ بموق ــع بصــواب الأخ ــا يقن ــاك م ــس هن ولي
صلاحيــة الاســتجواب، فإجــراءات التحقيــق بصفــة عامــة والاســتجواب بصفــة خاصــة يجــب أن تحــاط بضمانــات عديــدة 
حمايــة لحريــة المتهــم، وليــس هنــاك أدنــى شــك فــي أن أهــم تلــك الضمانــات هــي أن يقــوم بذلــك الإجــراء شــخص مؤهــل 
محايــد، يتمثــل فــي قــاض متخصــص ومتفــرغ للتحقيــق كــي يعنــي بمــا يفيــد أدلــة الدفــاع عنايتــه بمــا يفيــد أدلــة الإثبــات.
ــد  ــت والجه ــاراً للوق ــتجواب اختص ــة الاس ــورة صلاحي ــات المذك ــح الجه ــرورة من ــول بض ــب للق ــض ذه ــح أن البع صحي
والمــال، وتمكيــن المتهــم مــن تفنيــد الشــبهات فــي وقــت مبكــر. وهــو قــول مــردود عليــه بــأن اختصــار الوقــت والجهــد والمــال 
يجــب ألا يكــون علــى حســاب الحريــة الشــخصية بإهــدار ضماناتهــا، والانتقــاص منهــا، وخاصــة ضمــان ســلطة الاســتجواب.
ونحــن نقــف بجانــب الاتجــاه الفقهــي الــذي انتهــى بالقــول بعــدم جــواز تفويــض مأمــوري الضبــط بالاســتجواب، وإن القــول 

بجــوازه مــردود للأســباب الآتيــة:  
أ - لا ريــب إن الأدلــة والأقــوال التــي يدلــي بهــا المتهــم بعــد وقــوع الحــادث فــي أقــل وقــت ممكــن هــي أكثــر تلقائيــة وأقــرب 
إلــى الصــدق، ولهــا قيمــة أكبــر فــي الإثبــات الجزائــي، ولكــن ذلــك لا يعنــي أن الاســتجواب بمعرفــة النيابــة العامــة ســيتأخر 

إلــى المــدى الــذي يمكــن لتلــك الأدلــة أن تضيــع هبــاءً منبثــاً.
ــة القضائيــة،  ــاً للعدال ــة العامــة بنفســها تحري ــى النياب ب - إن الاســتجواب إجــراء خطيــر رأى المشــرع قصــر مباشــرته عل
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ــاء الضمانــات الخاصــة بالمتهــم وحمايتــه 20. وحرصــاً علــى إضف
ج - القــول إن الاســتجواب بمعرفــة مأمــوري الضبــط يمكّــن المتهــم مــن تفنيــد الشــبهات القائمــة ضــده، وبالتالــي يمكنــه مــن 
تجنــب الإضــرار بــه مــدة طويلــة مــردود بــأن تلــك النتيجــة ســتكون بالفاعليــة ذاتهــا، بــل أكثــر فاعليــة إذا مــا قــام مأمــوري 

الضبــط بإحالــة المتهــم للنيابــة العامــة مباشــرة بعــد القبــض عليــه لاســتجوابه بمعرفــة الأخيــرة بالســرعة اللازمــة. 
د – القــول أن الوضــع قــد تغيــر بعــد اســتكمال مبــدأ الاقتنــاع الشــخصي للقاضــي جميــع عناصــره مــردود عليــه بــأن حريــة 
القاضــي فــي الاقتنــاع ليســت علــى إطلاقهــا مــن كل قيــد وحــد، فليــس للقاضــي ســلطة مطلقــة فــي تقديــر قيمــة الاعتــراف أو 
العــدول عنــه، فيجــب عليــه أن يبيــن ســبب عــدم أخــذه بعــدول المتهــم عــن اعترافــه، وإلا كان حكمــه مشــوباً بالقصــور فــي 
التســبيب؛ الأمــر الــذي يوجــب نقضــه، وهــذه القيــود تمنعــه مــن إصــدار حكمــه؛ إلا بنــاءً علــى أدلة ســائغة قانونــاً ومشــروعة 21.

ولا ريــب إن المشــرع يســتهدف مــن وراء قصــر الاســتجواب علــى ســلطة التحقيــق راجــع لســببين: الأول: أن الاســتجواب 
يصعّــب التفويــض فيــه عمــاً، بالإضافــة إلــى أنــه لــم يعــد مــا يســيغ لجــوء عضــو النيابــة لتفويــض مأمــوري الضبــط لمهمــة 
ــام  ــم ت ــى عل ــق الأخــرى، فهــو يفتــرض فيمــن يباشــره أن يكــون عل ــره مــن إجــراءات التحقي ــه ليــس كغي الاســتجواب؛ لأن

بتفاصيــل الواقعــة، وإلا كان عديــم الجــدوى، وذلــك العلــم لا يتســنى لغيــر ســلطة التحقيــق.
والثانــي: أن الاســتجواب قــد يعــرض المتهــم للمؤثــرات الماديــة والمعنويــة بهــدف الحصــول منــه علــى اعتــراف بالتهمــة 
المســندة إليــه، ومــن هنــا يجــب قصــره علــى الســلطة القضائيــة كضمــان مــن ضماناتــه، باعتبارهــا الأقــدر علــى مباشــرته 

دون غيرهــا. 

خامساً: ضمانات تفتيش الأشخاص والمنازل.
1 - التفويض بالتفتيش.

لا يصــدر التفويــض بالتفتيــش إلا مــن النيابــة العامــة دون ســواها، ومــن ثــم يلــزم فيمــن يصــدر منــه قــرار التفويــض، أن 
يكــون مختصــاً مــن الناحيــة القانونيــة بمباشــرة الإجــراء الــذي صــدر التفويــض مــن أجلــه. وإذا لــم يكـــن المفــوض مختصــاً 
بمباشــرة الإجــراء ســواء لخروجــه عــن دائــرة اختصاصــه المكانــي، أو النوعــي، أو لخــروج الدعــوى ذاتهــا عــن ولايتــه.22

ويشــترط فيمــن يصــدر لــه أمــر التفويــض بالتفتيــش أن يكــون مختصــاً نوعيــاً ومكانيــاً بإصــداره، إذ لا يغنــى عــن ذلــك أن 
يكــون مــن أصــدر الإذن مختصــاً بإصــداره فالاختصــاص شــرط لصحــة الإجــراء، ســواء بالنســبة لمــن أصــدر الأمــر، أم 
لمــن نفــذه، ولا يجــوز بالتالــي تفويــض أفــراد أو رجــال الســلطة العامــة؛ لأنــه ليــس لهــؤلاء صفــة الضبــط القضائــي. غيـــر 
أن ذلــك لا يمنـــع أن يستعيـــن مأمــور الضبـــط الصـــادر إليــه أمــر التفويــض بمســاعديه فــي تنفيــذه، ولــو كان مــن غيــر رجــال 
الضبــط القضائــي، بشــرط ان يتــم ذلــك تحــت بصــره وإشــرافه 23.وللأســف الشــديد يصــدر أمــر التفتيــش شــفاهة فــي الواقــع 

العملــي فــي كثيــر مــن الأحيــان.

ــرة  ــد مباش ــض، بع ــي بالتفوي ــر الكتاب ــه صــدور الأم ــفاهة باطــاً، ولا يصحح ــش الصــادر ش ــض بالتفتي ــر التفوي ــع أم ويق
ــة  ــاء تنفيــذه؛ لأن مــن شــأن ذلــك عرقل ــده أثن الإجــراء فعــاً. إلا أنــه لا يلــزم أن يحمــل المأمــور أصــل ورقــة التفويــض بي
إجــراءات التحقيــق، وهــي تقتضــي الســرعة. وبنــاءً عليــه يجــوز إبلاغــه بالفاكــس، مــادام ثابتــاً بالكتابــة، بشــرط أن تضمــن 

الوســيلة المتبعــة دقــة البيانــات التــي يحتويهــا.
2 - تسبيب مذكرة التفتيش.

20	 د. علــي القهوجــي ود. فتــوح الشــاذلي، مبــادئ قانــون أصــول المحاكمــات، مبــادئ قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي ، الــدار الجامعيــة ، بيــروت ، 
1995 ,صفحــة 15. 

21	 د. أحمد إدريس أحمد، افتراض براءة المتهم ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 1984 ، ص555.
22	 القاضي عبد القادر جرادة، دليل الإجراءات الجزائية، دليل الاجراءات الجزائية لاعضاء النيابة العامة ، منشورات النيابة العامة ، غزة ، 2004، ص 53.

23	 نقض جنائي مصري رقم 37 ق لسنة 1919 جلسة 5/2/1968 س 19 ص 124.
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اشــترط المشــرع الفلســطيني ضــرورة تســبيب مذكــرة التفتيــش24، ويقصــد بالتســبيب بيــان العناصــر التــي اســتخلص منهــا 
عضــو النيابــة توافــر الدلائــل الكافيــة المســوغة للتفتيــش، والتــي أصــدر أمــره بنــاء عليهــا، حتــى يتــاح للمحكمــة أن تراقــب 
تقديــره لجديــة تلــك الدلائــل وكفايتهــا، وأنــه اســتهدف الغايــة التــي حددهــا المشــرع لمباشــرة التفتيــش، وتقريــر بطلانــه إذا 

ثبــت أنــه اســتهدف غايــة غيــر مــا حــدد التشــريع.

ولكــن للأســف الشــديد تصــدر المذكــرة فــي الواقــع العملــي بــدون تســبيب حقيقــي، فــا يجــوز أن يكــون التســبيب مجــرد نماذج 
مطبوعــة يقتصــر علــى قيــام عضــو النيابــة بتوقيعهــا كلمــا اصــدر مذكــرة التفتيــش، فذلــك لا ينبــئ عــن جديــة التســبيب، ولا 
يكشــف عــن أنــه محّــص بحــق الوقائــع التــي تبــرر الأمــر بالتفتيــش قبــل إصــداره، طالمــا أنــه يعتمــد علــى أســباب مكتوبــة 

ســلفاً، ولا هــمّ لــه غيــر تحريــر بياناتهــا وتوقيعهــا 25.

3 - التفتيش ليلاً.
لا شــك أن حرمــة محــل التفتيــش لهــي مــن الأمــور التــي اتفقــت جميــع التشــريعات علــى ضــرورة صيانتــه، والحفــاظ عليهــا، 
ــا فقــد حظــر المشــرع مباشــرة  وعــدم المســاس بهــا، أو التعــرض لهــا، إلا فــي الحــالات التــي يحددهــا التشــريع، ومــن هن
التفتيــش ليــاً، ذلــك أن ظــرف الليــل يعتبــر نوعــاً مــن أنــواع الإكــراه بالنســبة للمتهــم، خاصــة عندمــا يكــون قــد غــط فــي 

نومــه، ويؤتــى بــه بعــد إيقاظــه؛ لتنفيــذ التفتيــش. 

غيــر أن هــذا القيــد الزمنــي فــي الواقــع العملــي الــذي وضعــه المشــرع كســياج حــول المنــزل بقصــد ضمــان حرمتــه، وضمان 
راحــة ســاكنيه ومــن بداخلــه، وبقصــد حمايــة كل أفــراد الأســرة والحيلولــة دون إزعاجهــم وقــت تجمعهــم وســكونهم، لــم يكــن 
قيــداً مطلقــاً يمنــع مأمــوري الضبــط القضائــي مــن ممارســة وظائفهــم ممارســة فعالــة، ولــم يكــن حجــر عثــرة يعرقــل ســير 
أعمالهــم التــي قــد تتطلبهــا بعــض الظــروف الاســتثنائية الخاصــة. ومــن هنــا فقــد أجــاز المشــرع مباشــرة التفتيــش ليــاً، إذا 

كانــت الجريمــة متلبســاً بهــا، أو كانــت ظــروف الاســتعجال تســتوجب ذلــك 26.

وإذا كان التفتيــش قــد بــدأ قبــل الســاعة المحــددة لبــدء الحظــر ليــاً، فيحــق للمحقــق أن يســتمر فيــه حتــى انتهــاء عمليــة التفتيــش 
مــا دام الإجــراء متصــاً، مــع ضــرورة تقييــد ذلــك بحــالات الضــرورة، وعــدم تمكــن المحقــق مــن إنجــاز مهمتــه داخــل الوقت 
المحــدد. ومــن ناحيــة أخــرى، إذا بــدأ التفتيــش قبــل الموعــد المحــدد لانتهــاء الحظــر صباحــاً، فــإن ذلــك الأمــر يعتبــر مخالفــا 
ــو أنجــزت المهمــة بعــد ذلــك الموعــد، ويترتــب عليــه بطــان التفتيــش  للقانــون، باعتبــاره شــروعاً فــي التفتيــش؛ حتــى ول

والضبــط الناجــم عنــه.27

إن حرمــة محــل التفتيــش هــي مــن الأمــور التــي اتفقــت جميــع التشــريعات والدســاتير علــى ضــرورة صيانتــه والحفــاظ عليهــا 
وعــدم المســاس بهــا أو التعــرض لهــا إلا فــي الحــالات التــي يحددهــا التشــريع، ومــن هنــا فقــد حظــر المشــرع الفلســطيني 
مباشــرة التفتيــش ليــاً، ذلــك أن ظــرف الليــل يعتبــر نوعــاً مــن أنــواع الإكــراه بالنســبة للمتهــم، خاصــة عندمــا يكــون قــد غــط 

مــع أهلــه فــي النــوم، ويؤتــى بــه بعــد إيقاظــه؛ لتنفيــذ التفتيــش.

والحقيقــة أن عــدم حظــر التفتيــش ليــاً، يعتبــر نقصــاً تشــريعياً ينتقــص مــن حصانــة الأفــراد؛ لأن الليــل هــو الوقــت الــذي 
جعلــه الله ســبحانه وتعالــى ســكناً للإنســان، لقولــه فــي محكــم التنزيــل: »هــو الــذي جعــل لكــم الليــل لتســكنوا فيــه والنهــار 

24	 راجع المادة )39/2( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 20001م المعدل لسنة 2022م.
25	 د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1985 ، ص 367.

26	 راجع المادة )41( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 20001م المعدل لسنة 2022م.
27	 لمزيد من التفاصيل القاضي عبد القادر جرادة أصول، التفتيش في فلسطين، التفتيش في فلسطين ، مجلة القانون والقضاء ، ابريل ، 2000 ، ص 111
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مبصــراً، إن فــي ذلــك لآيــات لقــوم يســمعون« 28.

وذلــك معنــاه أن يســكن الإنســان إلــى نفســه وعائلتــه ويخلــد فيــه للراحــة والنــوم، والنــوم ليــس حاجــة جســدية فحســب، وإنمــا 
ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة وســر مــن أســرار الخالــق، لذلــك يقــول ســبحانه وتعالــى: »وجعلنــا نومكــم ســباتا وجعلنــا 
ــي  ــق مــن الحــالات الت ــإن مــن واجــب المشــرع، أن يضي ــك، ف ــا النهــار معاشــا«.29وإن كان الأمــر كذل ــل لباســا وجعلن اللي
يجــوز فيهــا التفتيــش ليــاً، وأن يوفــر للإنســان مــا يحقــق لــه تلــك الغايــة، إمعانــاً فــي الضمانــات التــي يجــب توفيرهــا للمتهــم، 

باعتبــاره بريئــا؛ً إلــى أن تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي مبــرم.

4 - كيفية التصرف في المضبوطات؟
لــم يتطــرق المشــرع الفلســطيني لبيــان كيفيــة التصــرف فــي المضبوطــات التــي لا يطالــب بهــا أصحــاب الشــأن فيهــا، ونــرى 
أن تلــك المضبوطــات تصبــح مملوكــة للدولــة إذا لــم يطالــب بهــا ذوي الشــأن فيهــا خــال ســنة مــن تاريــخ انقضــاء الدعــوى 
أو صــدور القــرار بتســليمها لصاحــب الحــق فيهــا، اســوة بالمضبوطــات القابلــة للتلــف التــي قــررت المحكمــة بيعهــا بموجــب 

المــادة )72/2( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

5 - المادة )39( تفتيش غير المنازل:
11 دخــول المنــازل وتفتيشــها عمــل مــن أعمــال التحقيــق لا يتــم إلا بمذكــرة مــن قبــل النيابــة العامــة أو فــي حضورهــا، بنــاءً .

علــى اتهــام موجــه إلــى شــخص يقيــم فــي المنــزل المــراد تفتيشــه بارتــكاب جنايــة أو جنحــة أو باشــتراكه فــي ارتكابهــا، 
أو لوجــود قرائــن قويــة علــى أنــه يحــوز أشــياء تتعلــق بالجريمــة.

ونــرى ضــرورة تعديــل المــادة )39( لتصبــح كالتالــي: »دخــول الأماكــن وتفتيشــها عمــل مــن أعمــال التحقيــق...«. إذ 
إن اقتصــار المشــرع علــى اســتخدام لفــظ )المنــازل( قــد يحتمــل التفســير الضيــق للنــص، وبالتالــي لا يعتبــر تفتيــش الأماكــن 
الأخــرى غيــر المنــازل عمــا مــن أعمــال التحقيــق بــل مــن أعمــال الاســتدلال، وبالتالــي قــد لا يســتوجب معــه الحصــول 

علــى إذن مــن النيابــة العامــة. 

سادساً: ضمانات القبض على الأشخاص.
1 - القبض بدون مذكرة.

أجــاز المشــرع الفلســطيني لمأمــور الضبــط القضائــي أن يقبــض بــا مذكــرة علــى أي شــخص حاضــر توجــد دلائــل علــى 
اتهامــه فــي الأحــوال التاليــة 30:

أ - حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
ب - إذا عــارض مأمــور الضبــط القضائــي أثنــاء قيامــه بواجبــات وظيفتــه، أو كان موقوفــاً بوجــه مشــروع وفــر، أو حــاول 

الفــرار مــن مــكان التوقيــف.
ج - إذا ارتكــب جرمــاً، أو اتهــم أمامــه بارتــكاب جريمــة، ورفــض إعطــاءه اســمه، أو عنوانــه، أو لــم يكــن لــه مــكان ســكن 

معــروف، أو ثابــت فــي فلســطين.

وبنــاءً علــى ذلــك لا يجــوز لمأمــور الضبــط أن يقبــض علــى أي شــخص؛ إلا فــي الأحــوال ســالفة الذكــر؛ إلا أن المشــرع 
لا يجيــز القبــض علــى المتهــم فــي الجرائــم المتلبــس بهــا التــي يتوقــف تحريــك الدعــوى الجزائيــة عنهــا علــى شــكوى إلا 

28	 سورة يونس، آية 67.
29	 سورة النبأ، الآيات )9،10، 11(.

30	 راجع المادة )30( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م المعدل لسنة 2022م.
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إذا صــرح بالشــكوى مــن يملــك تقديمهــا، ويجــوز تقديمهــا لمــن يكــون حاضــراً مــن أعضــاء الســلطة العامــة المختصيــن.31. 
ورغــم اتســاع حــالات القبــض بــدون مذكــرة؛ متــى توافــرت حالــة مــن الحــالات الســابقة، فــإن ذلــك لا يصــادر علــى القاعــدة 
الرئيســة والتــي يتعيــن علــى الشــارع الالتــزام بهــا، وهــي تتمثــل فــي أن القبــض هــو إجــراء اســتثنائي يتعيــن إحاطتــه بالقيــود 

والضوابــط التــي تتفــق وهــذه الطبيعــة. 

أمــا التحفــظ بــدون مذكــرة، فقــد ورد فــي المــادة )32( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التــي أعطــت كل مــن شــاهد مــن 
العامــة الجانــي متلبســاً بجنايــة أو جنحــة يجــوز فيهــا توقيفــه الحــق فــي أن يتحفــظ عليــه ويســلمه إلــى أقــرب مركــز شــرطة، 

وذلــك دون صــدور أمــر مــن النيابــة العامــة بالقبــض عليــه.

ولا يســاورنا الشــك إذا قلنــا أن القبــض بــدون مذكــرة مــن الســلطة القضائيــة ســواء أكان فــي حالــة التلبــس أم فــي الحــالات 
ــه: » لا يجــوز  ــى أن ــة هــو إجــراء غيــر دســتوري؛ لأن المــادة )11/2( مــن القانــون الأســاس الفلســطيني نصــت عل العادي
ــكام  ــاً لأح ــي وفق ــر قضائ ــل إلا بأم ــن التنق ــه م ــد أو منع ــأي قي ــه ب ــد حريت ــه أو تقيي ــه أو حبس ــد أو تفتيش ــى أح ــض عل القب

ــون... “ 32.  القان

ــة  ــاءم مــع الإجــراءات الجزائي ــل النصــوص التشــريعية لتت ــا يقتضــي تعدي ــاد مم ــدع مجــالاً للاجته ووضــوح النــص لا ي
الســليمة، وهــو مــا حــدث فــي القانــون المصــري حيــث قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية النصــوص التــي 
تجيــز التفتيــش أو القبــض علــى الأشــخاص بــدون أمــر قضائــي. لــذا، تــم تعديــل المــادة )41( مــن الدســتور المصــري، بحيــث 
أصبحــت تنــص علــى أن: » الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــى مصونــة لا تمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز 
القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إلا بأمــر تســتلزمه ضــرورة التحقيــق 
وصيانــة أمــن المجتمــع، ويصــدر هــذا الأمــر مــن القاضــي المختــص أو النيابــة العامــة، وذلــك وفقــاً لأحــكام القانــون، ويحــدد 

القانــون مــدة الحبــس الاحتياطــي«.

2 - القبض في حالة التلبس.
يجــوز لــكل مــن شــاهد مــن العامــة الجانــي- متلبســاً بجنايــة أو جنحــة يجــوز فيهــا توقيفــه - أن يتحفــظ عليــه، ويســلمه إلــى 

أقــرب مركــز شــرطة، وذلــك دون صــدور مذكــرة مــن النيابــة العامــة بالقبــض عليــه 33.

ولا يجــوز القبــض علــى المتهــم فــي الجرائــم المتلبــس بهــا، التــي يتوقــف تحريــك الدعــوى الجزائيــة عنهــا علــى شــكوى، 
ــة  ــن أعضــاء الســلطة العام ــون حاضــراً م ــن يك ــم الشــكوى لم ــا، ويجــوز تقدي ــك تقديمه ــن يمل إلا إذا صــرح بالشــكوى م

ــن 34. المختصي

وقــد وضــع الشــارع عــدة شــروط لإجــازة القبــض فــي حالــة التلبــس، وهــى توافــر إحــدى حــالات التلبــس بالجريمــة التــي 
نصــت عليهــا فــي المــادة )26( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وهــى:

أ - حال ارتكاب الجريمة، أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
ب - إذا تبع المجني عليه مرتكب الجريمة، أو تبعته العامة بصخب، أو صياح أثر وقوعها.

31	 راجــع: المــادة )33( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم )٣( لســنة 2001 م المعــدل لســنة 2022 م . والمــادة )47( مــن وثيقــة الريــاض للنظــام 
ــة. ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــراءات الجزائي ــد للإج ــون( الموح )القان

32	 نقض جزائي فلسطيني )رام الله( رقم )181/2010(، جلسة 16/5/2011م )غير منشور(.
33	  راجع: المادة )32( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )٣( لسنة 2001 م المعدل لسنة 2022 م .

34	  راجع: المادة )33( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )٣( لسنة 2001 م المعدل لسنة 2022 م .
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ج - إذا وجــد المتهــم بارتــكاب الجريمــة بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حامــاً آلات، أو أســلحة، أو أمتعــة، أو أوراقــاً، أو أشــياء 
أخــرى يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل، أو شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه فــي هــذا الوقــت آثــار، أو علامــات تفيــد ذلــك.

ولمــا كان التلبــس شــرطاً لصحــة القبــض، أو هــو بعــض ســببه، فإنــه يجــب أن يتقدمــه، وإلا كان القبــض باطــاً، ولا يصحــح 
التلبــس اللاحــق مــا ســبقه مــن قبــض باطــل، بــل يكــون كلاهمــا باطــاً، لأن التلبــس عندئــذ يكــون نتيجــة للقبــض، وليــس 

ســبباً لــه.

ولا يلــزم لصحــة القبــض مــرور وقــت معيــن بيــن وقــوع الجريمــة فــي حالــة تلبــس، وبيــن القبــض، فمضــى هــذا الوقــت لا 
ينفــي حالــة التلبــس.

وإذا كانــت الجريمــة المتلبــس بهــا مــن نــوع الجنايــة، كان لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض علــى المتهــم الحاضــر، بغــض 
النظــر عــن نــوع الجــزاء المقــرر لهــا، دون الرجــوع لســلطة التحقيــق المختصــة. وإذا كانــت الجريمــة المتلبــس بهــا مــن نــوع 
الجنــح، فإنــه مــن المتفــق عليــه أن لمأمــور الضبــط ســلطة القبــض فــي هــذه الحالــة، إلا أن المشــرع قــد قــدر أنــه ليســت كل 
جنحــة تــدل علــى خطــورة إجراميــة، وتســتوجب القبــض علــى المتهــم، ولــذا اشــترط أن تكــون الجنحــة المتلبــس بهــا معاقبــاً 
عليهــا بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر. ولا شــك أن تقديــر الدلائــل الكافيــة للقبــض علــى الشــخص مســألة موضوعيــة 
تتعلــق بــكل واقعــة علــى حــدة، ويرجــع ذلــك إلــى مأمــور الضبــط ابتــداءً، الــذي يجــب أن يبنــى تقديــره علــى أســس معقولــة، 
فــا يجــوز القبــض بنــاء علــى بــاغ وحــده، أو لمجــرد الاشــتباه، أو الظــن، وإلا كان ذلــك الإجــراء باطــا، علــى أن تقديــر 

مأمــور الضبــط القضائــي للدلائــل يكــون خاضعــاً لرقابــة النيابــة العامــة تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع.35

تعليق وتوضيح:
1 - ينبغــي أن يكــون أمــر القبــض مســببا؛ً لأن التســبيب يعــد مــن إحــدى الضمانــات الأســاس للمتهــم فــي مواجهــة الســلطة 
المخولــة للنيابــة العامــة، كمــا أنهــا طريقــة لإعمــال رقابــة القضــاء مســايراً بذلــك اتجــاه الفكــر القانونــي الجزائــي الحديــث.36

ــض  ــرار القب ــذ ق ــائلة متخ ــي مس ــا ف ــن حقه ــه حــق، فضــاً ع ــدون وج ــض ب ــن القب ــة ع ــئولية الدول ــى مس ــد عل 2 - التأكي
ــة.  ــة والجزائي ــة، والمدني ــئولية التأديبي ــة للمس ــد العام ــاً للقواع ــفي، وفق التعس

وعليــه نوصــي المشــرع والجهــات المختصــة فــي الدولــة إلــى ضــرورة تفعيــل الجــزاءات التأديبيــة والجنائيــة والمدنيــة عنــد 
مخالفــة أصــول القبــض، وذلــك بهــدف تلافــي مخاطــر القبــض، وضمــان حســن ســير العدالــة القضائيــة وتحقيــق التــوازن 
المنشــود بيــن مصلحــة المتهــم والمجتمــع، فــا يمكــن تحقيــق ذلــك الهــدف إذا لــم تكــن هنــاك جــزاءات علــى مخالفــة أصــول 

القبــض وضماناتــه.
3 - حظــر تنفيــذ القبــض داخــل المســاكن بيــن الســاعة العاشــرة مســاءً والسادســة صباحــاً، وذلــك إمعانــاً فــي الحــرص علــى 
ــى  ــوق المجتمــع والمتهــم عل ــن حق ــة بي ــق الموازن ــات، وكعنصــر مــن عناصــر تحقي ــى الحري ــداء عل ــق مجــال الاعت تضيي

الســواء.
4 - فــي حالــة تعــذر إلقــاء القبــض علــى المتهــم، نقتــرح أن يتــم تعليــق صــورة ضوئيــة عــن مذكــرة القبــض علــى بــاب أخــر 
مــكان ســكن لــه، بعــد أن يتــم تفتيشــه بحضــور اثنيــن مــن أقــرب الســكان المجاوريــن، ويتــم تحريــر محضــر بذلــك يوقعــان 

عليــه، وان امتنعــا عــن التوقيــع، أو تعــذر عليهمــا ذكــرت أســباب ذلــك فــي المحضــر.  
5 - إمعانــا فــي الحــرص علــى حرمــة المســاكن وقاطنيهــا، ندعــو الشــارع إلــى حظــر دخــول القائــم بتنفيــذ القبــض بــدون 
مذكــرة - فــي حالــة لجــوء المطلــوب القبــض عليــه إلــى منــزل الغيــر - إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن النيابــة العامــة، أو 
الرضــا الصريــح مــن شــاغله، ويمكــن للقائــم بالتنفيــذ اتخــاذ كافــة الإجــراءات التحفظيــة؛ لمنــع هــروب المتهــم حتــى يتمكــن 

35	 القاضي عبد القادر جرادة، دليل الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص72.
36	 راجع في تسبيب الأحكام: د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، نادي القضاة ،القاهرة ، 2003 ، ص 1413 وما بعدها.
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مــن الحصــول علــى الأمــر، أو الرضــا المطلــوب.
6 - النص على أن القبض على الأشخاص في الليل من المنازل لا يكون إلا في الحالات القصوى.

سابعاً: ضمانات التوقيف الاحتياطي
هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بموجبــه تســلب حريــة المتهــم مــدة مــن الزمــن تحددهــا مقتضيــات الدعــوى الجزائيــة، 
ومصلحتهــا فــي تســيير اســتجوابه، والحيلولــة دون تمكنــه مــن الهــرب، أو العبــث بأدلــة الدعــوى، أو التأثيــر علــى الشــهود، 
ــد المجنــي عليــه وكذلــك وقايــة المتهــم مــن احتمــالات الانتقــام منــه، وتهدئــة الشــعور العــام الثائــر بســبب جســامة  أو تهدي

الجريمــة.37

تعليق وتوضيح:
1 - انطلاقــاً مــن الأهميــة التــي نوليهــا لمبــدأ التخصــص فــي العمــل القضائــي يجــب العمــل علــى إيجــاد قــاضٍ )اختصاصــي( 

للتوقيــف والإفــراج والتفتيــش علــى الســجون )مراكــز الإصــاح والتأهيــل(.
إذ أن التخصص في ميادين العلوم الجنائية مدعاة للتفرغ وثم للإتقان38.

إلا أن الاعتبــارات العمليــة وحدهــا قــد حالــت دون الأخــذ بهــذا الاقتــراح بطريقــة مضطــردة رغــم كثــرة المشــاكل العمليــة 
المترتبــة عليــه؛ بســبب النقــص الشــديد فــي عــدد القضــاة، وعــدم كفايــة قاعــات المحاكــم...، ومــع ذلــك فقــد فتــح قانــون تشــكل 
المحاكــم البــاب لتخصــص القضــاة حيــث نــص علــى أنــه: »يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى تنظيــم أعمــال محاكــم الصلــح 

وتقســيمها إلــى دوائــر متخصصــة؛ إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك«39.

2 - المـادة رقم )108(:
»يجــوز لوكيــل النيابــة توقيــف المتهــم بعــد اســتجوابه لمــدة ثمــان وأربعيــن ســاعة ويراعــى تمديــد التوقيــف مــن قبــل المحكمــة 

ــاً للقانون«. طبق
يلحــظ هنــا أن المشــرع الفلســطيني جعــل الحــد الأقصــى للتوقيــف الــذي تأمــر بــه النيابــة العامــة هــو )48( ســاعة، غيــر أن 
المشــرع الفلســطيني فــي المــادة )119( التــي تتحــدث عــن مــدد التوقيــف جعلــت الحــد الأقصــى للنيابــة العامــة هــو مــدة )24( 

ســاعة وهــذا التناقــض يجــب تلافيــه.

3 - المـادة رقم )١٢٠(
ــم وضــع حــد اقصــى  ــث ت ــا، بحي ــف والحــد الأقصــى له ــق بمــدد التوقي ــا الخمســة تتعل ــون بفقراته ــادة )120( مــن القان الم
للتوقيــف كقيــد علــى ســلطات الجهــات القضائيــة، ســواء النيابــة العامــة أم المحكمــة المختصــة، مــا يشــكل ضمانــة لحقــوق 
المتهــم، ومنهــا الحــق فــي الحريــة الشــخصية واحتــرام مبــدأ البــراءة، وبتتبــع المــادة المذكــورة نجدهــا قــد تبنــت مبــدأ التــدرج 
فــي مــدد توقيــف المتهــم تحــت رقابــة القضــاء، مــن خمســة عشــر يومــاً، إلــى 45 يــوم، إلــى 3 شــهور، إلــى 6 شــهور، وإلا 
يطلــق ســراح المتهــم، أو أن يتــم احالتــه للمحكمــة المختصــة ويســتمر توقيفــه خــال المحاكمــة، ولــم يمــس القــرار بقانــون 
الأحــكام الســابقة التــي رســمتها المــادة )120( مــن القانــون الأصلــي، بحيــث انــه لــم يضــع هــذا التعديــل حــد اقصــى للتوقيــف 
ــاً لحقــوق المتهــم خــال  خــال المحاكمــة وتركهــا بــدون مــدة قصــوى، مــا يشــكل نقــص تشــريعي يتوجــب تداركــه ضمان

المحاكمــة.

أمــا الفقــرة الوحيــدة التــي طالهــا التعديــل، وهــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة )120( مــن القانــون الأصلــي، فبعــد أن كانــت 
37	 القاضي عبد القادر، دليل الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص 11.

38	 د. عبد الرؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، القاهرة، الطبعة السابعة عشرة، 1989م، ص 555.
39	 راجع: المادة )10( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )2( لسنة 2002م.
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الفقــرة وفــق القانــون الأصلــي تنــص علــى عــدم جــواز اســتمرار توقيــف المتهــم المقبــوض عليــه فــي جميــع الأحــوال أكثــر 
مــن مــدة العقوبــة المقــررة للجريمــة الموقــوف بســببها، جــاء التعديــل وفــق القــرار بقانــون محــل البحــث ليفــرق بيــن طائفتيــن 
مــن الجرائــم: الطائفــة الأولــى، يســتمر حكــم الفقــرة الخامســة مــن المــادة )120( مــن القانــون الأصلــي بشــأنها دون تعديــل، 
وهــي جرائــم: )جرائــم القتــل والاغتصــاب وهتــك العــرض وجرائــم الإتجــار بالمــواد المخــدرة وجرائــم الخيانــة واقتطــاع 

جــزء مــن الأراضــي لدولــة أجنبيــة(.

أمــا الطائفــة الثانيــة وهــي الجرائــم التــي تخــرج مــن نطــاق الطائفــة الأولــى، فقــد تضمــن القــرار بقانــون محــل البحــث فــي 
المــادة )6( منــه حكمــاً جديــداً وتنظيمــاً تشــريعياً إجرائيــاً جديــداً، يحمــل معــه حمايــة وضمانــة لحقــوق المتهــم الموقــوف، 
بحيــث قــرر أنــه فــي هــذه الطائفــة مــن الجرائــم لا يجــوز أن يســتمر توقيــف المتهــم المقبــوض عليــه فــي جميــع الأحــوال 
أكثــر مــن نصــف مــدة العقوبــة المقــررة للجريمــة الموقــوف بســببها، أي أنــه نــزل فــي الحــد الأقصــى مــن مــدة التوقيــف 
بمقــدار النــص مــن كامــل مــدة العقوبــة المقــررة قانونــا للجريمــة إلــى نصــف تلــك المــدة، وفــي ذلــك تعزيــز وضمــان لحقــوق 
المتهــم. ويســتغرب الباحــث مــن القــراءة التــي رأت فــي هــذه المــادة اعتــداء علــى مبــدأ الأصــل فــي الانســان البــراءة الــوارد 
ــة المســتقلة أنــه: » ويظهــر  ــة الصــادرة عــن الهيئ فــي المــادة )14( مــن القانــون الأســاس، فقــد جــاء فــي المذكــرة القانوني
هــذا الانتهــاك مــن خــال نــص المــادة )06( مــن القــرار بقانــون المعــدل علــى أن المتهــم ســوف يبقــى موقوفــاً )قيــد الحبــس 
الاحتياطــي( مــدة العقوبــة المقــررة فــي جرائــم القتــل والاغتصــاب وهتــك العــرض والاتجــار بالمــواد المخــدرة والتخابــر 

وتســريب الأراضــي للعــدو، دون أن يكــون خاضعــاً لإمكانيــة إخــاء الســبيل أثنــاء المحاكمــة. 

وبهــذا يكــون الاســتثناء وهــو التوقيــف قــد انقلــب إلــى الأصــل، وهــو البــراءة، وأن محاكمــة المتهــم يجــب أن تجــري وهــو 
حــر طليــق. فالتعديــل الــذي تنــاول الفقــرة الخامســة مــن المــادة )120( مــن القانــون الأصلــي؛ علــى الرغــم مــن أنــه يحمــل 
فــي ظاهــره ضمانــة جديــدة للمتهــم بتقليــص مــدة التوقيــف القصــوى لنصــف المــدة، بعــد اســتثناء طائفــة مــن الجرائــم التــي 
نظــر إليهــا المشــرع بعيــن الخطــورة، لكننــا نــرى فيهــا أيضــاً حافــزاً علــى تراخــي ســلطة الاتهــام والمحاكمــة فــي محاكمــة 
المتهميــن بالســرعة المطلوبــة، ومــن جانــب آخــر فــإن اســباغ بعــض الجرائــم بالخطــورة دون غيرهــا تبقــى مــن المســائل 

النســبية التــي يختلــف تقديرهــا مــن شــخص لآخــر،

والحــق أن هنــاك الكثيــر مــن الجنايــات والجنــح الأخــرى التــي لا تقــل خطــورة عــن فئــة الجرائــم التــي حددهــا الشــارع فــي 
القــرار بقانــون؛ لذلــك نــرى أن يقتصــر موطــن هــذا التعديــل علــى تقديــر الحــد الأدنــى والأقصــى للعقوبــات المقــررة لهــذه 
الجرائــم، أمــا توقيــف المتهــم فيجــب أن يتقيــد بغاياتــه، ومســوغاته، وأن يكــون متوافقــاً مــع المبــدأ الدســتوري القائــل: »أن 

المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه«، علــى اعتبــار أنــه إجــراء احتــرازي وليــس عقوبــة.

4 - تسبيب مذكرة التوقيف.
لــم يشــترط قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني تســبيب مذكــرة التوقيــف خلافــاً لمــا قضــى بــه القانــون الأســاس حيــن 
نصــت المــادة )12( منــه علــى أنــه: يبلــغ كل مــن يقبــض عليــه أو يوقــف بأســباب القبــض عليــه أو إيقافــه... » 40. وبالتالــي 
فــإن عــدم التســبيب يشــكل مخالفــة دســتورية؛ لأن التســبيب ضمــان لا غنــى عنــه لحســن ســير العدالــة، فهــو يعطــي لصاحــب 
الشــأن رقابــة مباشــرة علــى أن النيابــة العامــة قــد توافــر لهــا مــن الأســباب والمســوغات مــا يدعــو إلــى إصدارهــا مذكــرة 
التوقيــف؛ الأمــر الــذي يســتوجب تعديــل القانــون، بحيــث يشــترط تســبيب مذكــرة التوقيــف وإبــاغ الموقــوف بهــا كتابــة، أي 

40	 راجع: المادة )12( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 2001م المعدل لسنة 2022م .



22الإجراءات الجزائية الفلسطيني في ميزان العدالة القضائية

بمنحــه صــورة مصدقــة عنهــا.
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المبحث الثالث
 إشكاليات التطبيق العملي

ــرز  ــث يب ــطيني، حي ــي الفلس ــام القضائ ــي النظ ــة ف ــراءات القانوني ــي للإج ــق العمل ــكاليات التطبي ــث إش ــذا المبح ــاول ه يتن
التحــدي فــي تحقيــق التــوازن بيــن النصــوص القانونيــة ومــا يواجهــه النظــام القضائــي مــن صعوبــات فــي التنفيــذ. تشــمل هــذه 
ــة،  ــدءًا مــن اســتئناف أوامــر الإفــراج بالكفال ــة، ب ــة الجنائي ــا التــي تؤثــر فــي ســير العدال الإشــكاليات مجموعــة مــن القضاي
وصــولً إلــى القضايــا المتعلقــة بمنــع الســفر وتنفيــذ أحــكام الإعــدام. فــي هــذا الســياق، تظهــر بعــض التحديــات التــي تتعلــق 
بتفســير النصــوص القانونيــة وتطبيقهــا بمــا يتناســب مــع الواقــع العملــي، مثــل الاختلافــات فــي تفســير الإجــراءات المتعلقــة 

بالإفــراج بالكفالــة، وعــدم وضــوح الأســس القانونيــة لبعــض القــرارات مثــل منــع الســفر.

عــاوة علــى ذلــك، يتنــاول المبحــث إشــكالية تنفيــذ أحــكام الإعــدام فــي ظــل الانقســام الفلســطيني، والتحديــات التــي تترتــب 
ــذ  ــي تنفي ــق بالأخطــاء الشــائعة ف ــر المبحــث عــدة مشــكلات تتعل ــا يثي ــن الســلطات المختصــة. كم ــاب التنســيق بي ــى غي عل
العقوبــات وتطبيــق القانــون فــي مراحــل التحقيــق والمحاكمــة، ممــا يعكــس حاجــة ملحــة لإجــراء تعديــات قانونيــة تضمــن 
توفيــر ضمانــات أكبــر للمتهميــن وتحقيــق العدالــة بأكثــر فعاليــة. هــذه الإشــكاليات تتطلب مراجعــة شــاملة للقوانيــن وتطبيقاتها 

لتلافــي الثغــرات القانونيــة وتحقيــق العدالــة الناجــزة.

أولاً: استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة.
أجــاز المشــرع اســتئناف الأمــر الصــادر فــي طلــب الإفــراج بالكفالــة، مــن النيابــة العامــة، أو الموقــوف، أو المــدان، بطلــب 
يقــدم إلــى المحكمــة المختصــة بنظــر الاســتئناف. وتشــمل صلاحيــة تلــك المحكمــة، الإفــراج عــن الموقــوف بالكفالــة، أو إلغــاء 

أمــر الإفــراج بالكفالــة، وإعــادة توقيــف المتهــم، أو تعديــل الأمــر الســابق.
والمحكمــة المختصــة بنظــر الاســتئناف، قــد تكــون محكمــة البدايــة، أو محكمــة الاســتئناف، حســب الأحــوال، إذ أن المشــرع 
أجــاز للخصــوم اســتئناف الأحــكام الحضوريــة، والمعتبــرة بمثابــة حضوريــة فــي الدعــاوى الجزائيــة، وذلــك علــى نحــو مــا 

هــو تــالٍ:-
• إذا كانت الأحكام صادرة عن محاكم الصلح، تستأنف أمام محاكم البداية، بصفتها الاستئنافية.	
• إذا كانت الأحكام صادرة عن محاكم البداية، بصفتها محاكم أول درجة، تستأنف أمام محاكم الاستئناف.	

وبنــاء عليــه، إذا صــدر أمــر برفــض الإفــراج، مــن محكمــة الصلــح - عــن متهــم بارتــكاب جريمــة مــن نــوع الجنايــة، كانــت 
المحكمــة المختصــة بنظــر تلــك الجنايــة، هــي محكمــة البدايــة، بصفتهــا محكمــة أول درجــة، وفــي تلــك الحالــة، فــإن اســتئناف 
ــة، هــو خطــأ  ــة البداي ــى محكم ــب إل ــم الطل ــه العمــل مــن تقدي ــا درج علي ــام محكمــة الاســتئناف، وم ــم أم ــة، يت ــب الكفال طل

جوهــري، يســتوجب مــن أصحــاب الشــأن العمــل علــى تلافيــه بالســرعة اللازمــة.
ــة المختصــة بنظــر  ــإن المحكم ــة، ف ــوع الجنحــة، أو المخالف ــن ن ــة م ــي قضي ــح ف ــة الصل ــر عــن محكم ــا إذا صــدر الأم أم

ــتئنافية. ــا الاس ــة، بصفته ــة البداي ــي محكم ــة، ه ــب الكفال ــتئناف طل اس

ونحن نستند في تفسير المادة )135( من قانون الإجراءات الجزائية، إلى خمسة أسانيد، وهي:-
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ــون الإجــراءات  ــادة )135( مــن قان ــص الم ــة، بموجــب ن ــب الكفال ــي اســتئناف طل ــدان، الحــق ف ــح المشــرع الم الأول: من
الجزائيــة، كمــا منحــه حــق التقــدم بطلــب للإفــراج عنــه، بموجــب المــادة )133( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، والمتأمــل 
لهذيــن الحقيــن، يــرى أنــه مــن الصعوبــة بمــكان الجمــع بينهــا، فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا الموقــوف متهــم بجريمــة مــن 
نــوع الجنايــة، إذ ســيكون لــه حقيــن فــي آن واحــد- بعــد الإدانــة- فإمــا أن يتقــدم بطلــب كفالــة إلــى محكمــة البدايــة، اســتنادا 
إلــى نــص المــادة )133(، أو اســتئناف طلــب كفالــة- إلــى محكمــة البدايــة ذاتهــا- ســبق أن تقــدم بــه إلــى محكمــة الصلــح، 

ورفضتــه، وذلــك اســتناداً إلــى نــص المــادة )135( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

ولنضــرب مثــاً أن محكمــة البدايــة أصــدرت حكمهــا علــى متهميــن بارتــكاب جريمــة ســلب، فــإذا اعتمدنــا التفســير المطبــق 
فــي المحاكــم حاليــاً، فإنــه يجــوز للمــدان الأول التوجــه إلــى محكمــة البدايــة؛ لتنظــر فــي طلــب إخــاء ســبيله، اســتناداً إلــى 
نــص المــادة )133( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ويمكــن للمــدان الثانــي التوجــه إلــى ذات محكمــة البدايــة، اســتنادا إلــى 

المــادة )135( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وفقــاً للتفســير الــدارج بالمحاكــم.

كمــا أنــه يجــوز، تبعــاً لذلــك، لــكل منهمــا التقــدم بطلــب أخــر إلــى ذات المحكمــة فــي حالــة رفــض الطلــب، وذلــك اســتنادا إلــى 
النــص الآخــر مــن القانــون. وهــذا الأمــر لا يقبلــه المنطــق القانونــي القويــم. 

الثانــي: جــاءت المــادة )134( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، قبــل المــادة )135( منــه، لتتحــدث عــن إعــادة النظــر فــي 
طلــب الكفالــة، ثــم جــاءت المــادة )135( لتتحــدث عــن الاســتئناف، وكمــا هــو معلــوم، فــإن إعــادة النظــر فــي الطلبــات التــي 

تقــدم إلــى محكمتــي الصلــح، والبدايــة هــي المحكمــة ذاتهــا، فــي حيــن أن الاســتئناف يكــون إلــى المحكمــة الأعلــى درجــة.
فالأصــل أن الاســتئناف يكــون إلــى محكمــة أعلــى درجــة مــن المحكمــة مصــدرة القــرار، أمــا إذا كان الأمــر موجــه 
ــة هــي المختصــة بنظــر  ــة البداي ــت محكم ــة، إذا كان ــك الحال ــي تل ــام إعــادة نظــر، وف ــا نكــون أم ــا، فإنن ــرة ذاته ــى الأخي إل
الدعــاوى مــن نــوع الجنايــة، فــإن المحكمــة المختصــة بنظــر الاســتئناف هــي محكمــة الاســتئناف، وليــس محكمــة البدايــة، 

وإلا كان الأمــر إعــادة نظــر.
الثالــث: إن المشــرع الفلســطيني اســتمد الفصــل الخــاص بالإفــراج بالكفالــة مــن قانــون الإفــراج بكفالــة الفلســطيني رقــم )28( 
لســنة 1944م، وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي رقــم )9( لســنة 1961م، وبمراجعــة التشــريعين، فقــد تبيــن 
ــر  ــة، وجــاء الأخي ــراج بكفال ــات الإف ــي، بشــأن اســتئناف طلب ــى نهــج المشــرع الأردن ــد ســار عل أن المشــرع الفلســطيني ق
أكثــر وضوحــاً مــن المشــرع الفلســطيني، حينمــا نــص فــي المــادة )124( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الأردنــي علــى 
أنــه: »يجــوز اســتئناف القــرار الصــادر عــن المدعــي العــام- بتخليــة الســبيل- إلــى المحكمــة البدائيــة، والقــرار الصــادر عــن 

محكمــة البدايــة، أو قاضــي الصلــح إلــى محكمــة الاســتئناف …«.
ــة المختصــة  ــى المحكم ــدم إل ــب »يق ــى أن الطل ــص عل ــا ن ــارع، عندم ــون مقصــد الش ــر المتصــور أن يك ــن غي ــع: م الراب
بالاســتئناف »هــو اســتئناف طلــب الكفالــة؛ ولكنــه قصــد المحكمــة المختصــة بنظــر اســتئناف الدعــوى؛ لأنــه لــم يحــدد - فــي 
ــه حــدد الجهــة المختصــة  ــة بنــص صريــح فــي القانــون، ولكن الأســاس - المحكمــة المختصــة بنظــر اســتئناف طلــب الكفال

ــة. بنظــر الدعــوى بالمــادة )323( مــن قانــون الإجــراءات الجزائي
الخامــس: إن المشــرع منــح المــدان حــق اســتئناف الأحــكام، بموجــب المــادة )323( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ولــم 
يتطــرق إلــى اســتئناف القــرارات، والأوامــر. الأمــر الــذي يترتــب معــه، عــدم التعويــل علــى المــادة المذكــورة، فيمــا يتعلــق 

باســتئناف طلبــات الكفالــة.

ثانياً: إعادة النظر في طلب الكفالة أمام رئيس المحكمة العليا.
كان المشــرع فــي ظــل قانــون الإفــراج بكفالــة يجيــز تقديــم طلــب إلــى قاضــي القضــاة لإعــادة النظــر فــي أي أمــر صــدر 
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مــن المحاكــم بخصــوص الإفــراج بكفالــة، مــع اشــتراطه عــدم تقديــم مثــل هــذا الطلــب؛ إذا كان الأمــر صــادر عــن قاضــي 
القضــاة؛ إلا بإذنــه 41. 

ــس  ــى رئي ــب إل ــدم بطل ــدان التق ــم أو الم ــة أو للمته ــة العام ــاز للنياب ــابق، وأج ــج الس ــى النه ــث عل ــار المشــرع الحدي ــم س ث
المحكمــة العليــا 42 ؛ لإعــادة النظــر فــي أي أمــر صــدر بشــأن طلــب الإفــراج قــدم إلــى أي محكمــة مــن المحاكــم بموجــب 

ــان.43.  ــالفة البي الحــالات س
ــا بنفســه، ولكــن نظــراً  وفــي الســنوات الأولــى لتطبيــق هــذه المــادة كانــت تلــك الطلبــات تنظــر مــن رئيــس المحكمــة العلي
لتقطيــع أوصــال الوطــن وخاصــة بيــن المحافظــات الجنوبيــة والشــمالية انعقــد الاختصــاص لأي قــاض مــن قضــاة المحكمــة 
العليــا بتفويــض مــن رئيســها، علــى أســاس أن المشــرع اســتوجب تقديــم الطلــب للرئيــس ولــم يفــرض عليــه البــت فيــه بنفســه.

ثــم عــدل المشــرع ســنة 2022م المــادة )136( ســالف الذكــر بالنــص علــى أنــه: » يجــوز تقديــم طلــب الــى رئيــس المحكمــة 
العليــا لإعــادة النظــر فــي أي أمــر صــدر بنــاء علــى طلــب قــدم بمقتضــى المــواد الســابقة، ولــه فــي هــذه الحالــة أن ينظــر 

الطلــب تدقيقــاً أو مرافعــة بحضــور النيابــة العامــة والدفــاع » 44.

فالمــادة )9( مــن القــرار بقانــون محــل البحــث أجــاز لرئيــس المحكمــة العليــا أن ينظــر فــي طلــب إعــادة النظــر؛ إمــا تدقيقــاً 
أو مرافعــة بحضــور النيابــة العامــة والدفــاع، أمــا باقــي أحــكام المــادة )136( مــن القانــون الأصلــي، فلــم يطلهــا أي تعديــل.

فالفقــرة المضافــة للمــادة )136( مــن القانــون الأصلــي جــاءت لتنظــم أســلوب المرافعــة فــي طلبــات إعــادة النظــر فــي الإفراج 
بكفالــة التــي تنظــر، أمــام رئيــس المحكمــة العليــا، مــع العلــم أن هــذه الطلبــات تنُظــر كأصــلٍ عــام تدقيقــاً وليــس مرافعــةً، لا 
ســيما وأن رئيــس المحكمــة حينمــا ينظــر هــذه الطلبــات، فإنــه لا يتعــرض لموضــوع الدعــوى الجزائيــة، ولا يناقــش البينــات 

فيهــا، فقــط يقــوم ببحــث توافــر أســباب ومســوغات الإفــراج عــن المتهــم الموقــوف مــن عدمــه.

والحقيقــة إن هــذا الاختصــاص لرئيــس المحكمــة العليــا فــي غيــر محلــه، إذ إن مهماتــه ومســئولياته لا تســمح لــه ببحــث مثــل 
تلــك الطلبــات، خاصــة أنــه يــرأس مجلــس القضــاء الأعلــى ومحكمــة العــدل العليــا والمحكمــة الدســتورية العليــا، ونطالــب 

بتعديــل هــذه الصلاحيــة لتدخــل فــي اختصــاص أي مــن قضــاة المحكمــة العليــا.45

والملاحــظ إن المشــرع لــم يضــع مواعيــد معينــة لتقديــم طلــب الكفالــة أو آجــال محــددة للبــت فيــه مــن قبــل المحكمــة، وهــو مــا 
يقتضــي تعديــاً تشــريعياً زيــادة فــي الضمانــات الإجرائيــة للمتهــم.

ــروط  ــل ش ــب أم تعدي ــض الطل ــوف أم رف ــن الموق ــراج ع ــواء بالإف ــة س ــرار المحكم ــبيب ق ــرع تس ــترط المش ــم يش ــا ل كم
الإفــراج، وفــي هــذا انتقــاص مــن حقــوق الدفــاع؛ ممــا يقتضــي تدخــل المشــرع واشــتراط تســبيب كافــة القــرار التــي تصــدر 

41	 راجع: المادة )7( من قانون الإفراج بكفالة الفلسطيني )الملغي العمل به( رقم )28( لسنة 1944م.
42	  راجع: المادة )136( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )٣( لسنة 2001 م المعدل لسنة 2022 م .

43	 لقــد ألغــى القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2006م بموجــب المــادة )7( منــه العمــل بالمــادة )136( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م وأخيــراً 
ــد العمــل بهــا. أعي

44	 راجــع: المــادة )8( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2022م المعــدل لقانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م وتعديلاتــه. ولقــد تــم إلغــاء العمــل 
بهــذا القــرار بقانــون بتاريــخ 10/8/2022م بموجــب قــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2022م الصــادر بتاريــخ 14/8/2022م، المنشــور بالعــدد )193( مــن الوقائــع الرســمية، 

ص 76.
45	 إن التوجــه لرئيــس المحكمــة العليــا مباشــرة بعــد أي طلــب مــن طلبــات الإفــراج فيــه تضييــع الفرصــة أمــام مقدمــه فــي تقديمــه أمــام درجــة قضائيــة أدنــى منــه، إذ 
يجــب اســتنفاذ كل الإمكانيــات المتاحــة قبــل التقــدم بطلــب لرئيــس المحكمــة العليــا، لأن رفــض الطلــب المقــدم للأخيــر ســيكون كارثــة علــى الموقــوف، فمثــاً لــو تقــدم المتهــم 
بطلــب للإفــراج عنــه أمــام رئيــس المحكمــة العليــا لإعــادة النظــر فــي طلــب بالإفــراج عنــه صــدر عــن محكمــة الصلــح، وقــام رئيــس المحكمــة العليــا برفــض الطلــب، فــإن 

البــاب ســيغلق أمامــه ولــن يبقــى لــه ســوى المحكمــة التــي ســيحال إليهــا لمحاكمتــه.
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عــن المحاكــم أســوة بالأحــكام التــي تصدرهــا؛ حتــى تكــون المحكمــة الأعلــى رقيبــة علــى القــرارات التــي تأمــر بهــا المحاكــم 
الأدنــى درجــة.

وندعــو المشــرع الفلســطيني لتعديــل نــص المــادة )138( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، بحيــث يجيــز للمحكمــة التــي قــدم 
إليهــا طلــب الإفــراج أن تقــرر الإفــراج بقــرار مســبب عــن الموقــوف وأي مــن الإجــراءات التاليــة: 

1- منعه من السفر إلا بإذن منها أو من النيابة العامة. 
2- عدم ذهابه إلى أماكن معينة ومنعه من مقابلة أشخاص آخرين. 

3- عدم اتصاله بالمجني عليهم أو الشهود اتصالاً مباشراً أو غير مباشر. 
4- عدم مزاولة أنشطة مهنية معينة. 

5- وجوب الإقامة في مكان معين تحدده المحكمة. 
6- أن يودع تعهداً أو يقدم ضماناً أو كفالة عينية أو شخصية تحدد المحكمة مبلغها أو آجالها وطرق دفعها. 

7- أن يقدم لقلم المحكمة جميع المستندات التي تثبت هويته لا سيما هويته وجواز سفره. 

ويجــوز للمحكمــة فــي أي وقــت بنــاءً علــى طلــب المتهــم أو محاميــه أو النيابــة العامــة أو بقــرار منهــا أن تعــدل مــن الشــروط 
الــواردة أعــاه. وللمحكمــة قبــل البــت فــي طلــب الإفــراج أو تعديــل شــروطه أن تســتمع لموقــف النيابــة العامــة أو المجنــي 
ــل شــروطه. وإذا قــررت  ــه أو عــن تعدي ــراج عن ــد يتعــرض للخطــر نتيجــة الإف ــه ق ــرى أن ــه أو أي شــخص ت ــه أو ذوي علي
ــب  ــى طل ــاء عل ــدة لا تتجــاوز )48( بن ــه لم ــذي أصدرت ــراج ال ــف أمــر الإف ــا أن توق ــوف فله ــراج عــن الموق المحكمــة الإف

النيابــة؛ حتــى تتمكــن مــن الاعتــراض عليــه أمــام المحكمــة المختصــة.
وإذا اقتنعــت المحكمــة بــأن المفــرج عنــه لــم يحتــرم أيــاً مــن الالتزامــات المفروضــة عليــه جــاز لهــا بنــاءً علــى طلــب النيابــة 

أو بقــرار منهــا إعــادة توقيفــه.  

ثالثاً: المنع من السفر.
الأمــر بمنــع الســفر هــو إجــراء تحفظــي مــن إجــراءات التحقيــق تصــدره النيابــة العامــة أو المحكمــة بهــدف منــع المتهــم مــن 

مغــادرة الوطــن مــدة مــن الزمــن إلــى أن تنتهــي مســوغاته. 

ويقصــد بحريــة التنقــل )حريــة الحركــة( حــق المواطــن فــي الانتقــال مــن مــكان لآخــر والإقامــة فيــه داخــل الدولـــة، والخروج 
منهــا والعــودة إليهــا وفــق إرادتــه ومشــيئته دون تقييــد أو حرمان في إطـــار القانـــون.

ــه؛  ــل داخل ــا والتنق ــة م ــم دول ــى يتمكــن مــن دخــول إقلي ــة لأخــرى حت ــف مــن دول ــي، فيخضــع لإجــراءات تختل ــا الأجنب أم
فــا بــد لــه مــن الحصــول علــى تأشــيرة أو إذن بالدخــول؛ إلا إذا وجــدت اتفاقيــة بيــن دولتيــن أو أكثــر تعفــي مواطنيهــا مــن 
اشــتراط الحصــول علــى الإذن قبــل الدخــول لــدول الاتفــاق: كمــا هــو الشــأن بيــن دول الاتحــاد الأوروبــي، والإذن بالدخــول 
عنــد اشــتراطه هــو الــذي يحــدد مــدى حريــة الأجنبــي فــي التنقــل داخــل إقليــم الدولــة ومــدة مكثــه فيهــا، ولا يجــوز لــه مخالفــة 

ذلــك، وإلا تعــرض للمســألة أو إنهــاء الإذن وإلزامــه بالمغــادرة.

ولقــد جــرى العمــل علــى أن تأمــر النيابــة العامــة بمنــع المتهــم مــن الســفر إلــى خــارج الوطــن عنــد اتهامــه فــي جرائــم معينــة، 
وخاصــة جرائــم الفســاد، وتمتثــل الأجهــزة المختصــة بتنفيــذ ذلــك الأمــر. 

والســؤال الــذي يطــرح ذاتــه الآن: مــا هــو الأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه النيابــة العامــة فــي إصدارهــا القــرار بمنــع 
الســفر؟ وهــل الأمــر بالإفــراج عــن المتهــم بعــد توقيفــه يمنعــه مــن مغــادرة أرض الوطــن، أم أن لــه حريــة الحركــة خــارج 



27الإجراءات الجزائية الفلسطيني في ميزان العدالة القضائية

الوطــن46؟
رأى بعــض الفقهــاء إن الأمــر بمنــع الســفر ليــس لــه ســند فــي القانــون، ولا يعــد مــن إجــراءات التحقيــق ولــو كان صــادراً 
بشــأن تحقيــق جزائــي؛ لأن الإجــراءات الجزائيــة محكومــة بقاعــدة الشــرعية الجزائيــة خاصــة إذا كانــت مقيــدة للحريــة.47

واتجــه البعــض صــوب القــول إنــه مــا دام أن الدســتور أو القانــون الأســاس أو قانــون الإجــراءات الجزائيــة لــم يمنــح النائــب 
العــام صلاحيــة إصــدار قــرار المنــع مــن الســفر، فــإن هــذا القــرار يبقــى بــدون ســند قانونــي، وبذلــك فهــو قــرار إداري محض 
يتــم النظــر فــي مــدى مشــروعيته أمــام محكمــة العــدل العليــا التــي لهــا صلاحيــة إجابــة طلــب المســتدعى مــن عدمــه فــي حــال 

توافــرت المســوغات الإداريــة لإصــدار مثــل هــذا القــرار 48.

والــرأي لدينــا أن حريــة الإقامــة والتنقــل مكفولــة بنــص القانــون الأســاس الفلســطيني فــي حــدود القانــون، ولا يجــوز تقييــد 
حريــة أي شــخص بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل؛ إلا بأمــر قضائــي وفقــاً لأحــكام القانــون 49. 

 
لقــد نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أن: »1 - لــكل فــرد حــق فــي حريــة التنقــل وفــى اختيــار محــل إقامتــه 

داخــل حــدود الدولة. 
2 - لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده » 50.  

ولكــن القانــون لــم ينــص علــى الأمــر بمنــع الســفر باعتبــاره قيــداً علــى حريــة التنقــل، وهــو قصــور فــي المجــال الجزائــي 
مــن جانــب المشــرع يجــب تلافيــه بالنــص صراحــة علــى حالاتــه والجرائــم التــي يجــوز منــع الســفر فيهــا والجهــة المختصــة 
بإصــداره والشــروط الواجــب توافرهــا عنــد الأمــر بــه، خاصــة أن المشــرع قــد نــص علــى المنــع مــن الســفر فــي قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة بقولــه: » إذا اقتنعــت المحكمــة بنــاءً علــى مــا قــدم إليهــا مــن بينــات بــأن المدعــى عليــه 
أو المدعــي الــذي أقيمــت ضــده دعــوى متقابلــة قــد تصــرف بجميــع أموالــه أو هربهــاً إلــى خــارج فلســطين، وأنــه علــى وشــك 
أن يغادرهــا؛ وذلــك بقصــد عرقلــة تنفيــذ أي قــرار قــد يصــدر فــي حقــه جــاز لهــا أن تصــدر مذكــرة تأمــره بالمثــول أمامهــا 
وإن تكلفــه بتقديــم كفالــة ماليــة تضمــن مــا قــد يحكــم بــه عليــه، فــإذا امتنــع عــن تقديــم الكفالــة تقــرر منعــه مــن مغــادرة البــاد 
لحيــن الفصــل فــي الدعــوى » 51. ويجــوز لقاضــي الأمــور المســتعجلة عنــد إصــدار قــراره بمنــع المســتدعى ضــده مــن الســفر 
بنــاءً علــى أســباب جديــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بأنــه علــى وشــك مغــادرة فلســطين أن يكلــف المســتدعي بتقديــم كفالــة ماليــة 

لضمــان مــا قــد يصيــب المســتدعى ضــده مــن عطــل أو ضــرر إذا تبيــن أنــه غيــر محــق فــي دعــواه 52. 

ولكــن مــع غيــاب النــص الإجرائــي الجزائــي، فــإن الأســاس القانونــي فــي المنــع مــن الســفر هــو القاعــدة العامــة التــي تقــرر 
ــة التحقيــق الابتدائــي  ــة بحــق المتهــم خــال مرحل ــة العامــة والمحكمــة اتخــاذ أي إجــراء مــن الإجــراءات التحفظي أن للنياب

والنهائــي فــي الدعــوى المقامــة ضــده حســب الأحــوال. 

كمــا أن الإفــراج عــن المتهــم بكفالــة يتضمــن منعــه مــن الســفر، ويجــب عليــه الحصــول علــى إذن مــن الجهــة التــي أمــرت 
بالإفــراج عنــه للســماح لــه بالســفر، إذ إن الكفالــة تعنــي قبــول المتهــم المثــول أمــام الجهــة التــي أفرجــت عنــه وقتمــا تشــاء، 
وأن ســفره دون إذنهــا يعنــي عــدم وجــوده عنــد الطلــب لــدى اســتكمال التحقيقــات بالنيابــة العامــة أو إجــراء محاكمتــه أمــام 
46	 انظــر فــي الدســاتير العربيــة: المــادة )9/2( أردنــي والمــادة )29( إماراتــي والمــادة )23( ســوداني والمــادة )10( تونســي والمــادة )31( كويتــي والمــادة )33( 

ســوري والمــادة )19( بحرينــي والمــادة )50( مصــري. 
47	 د. عبد الرؤوف مهدي، مصدر سابق، ص 399.

48	 أ. جمال الخواجا، طبيعة القرار الصادر عن النائب العام بالمنع من السفر، مجلة العدالة والقانون، مساواة، العدد )16(، رام الله، 2011م، ص 45.
49	 راجــع: المادتيــن )11/2، 20( مــن القانــون الأســاس الفلســطيني المعــدل لســنة 2005م. ونصــت المــادة )3( مــن القانــون الأســاس لقطــاع غــزة )ملغــي ضمنــاً( 

ــون ». ــدود القان ــي ح ــة ف ــل مكفول ــة والتنق ــة الإقام ــه: » حري ــى أن عل
50	 راجع: المادة )13( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

51	 نصت المادة )277( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )2( لسنة 2002م.
52	 نصت المادة )111( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )2( لسنة 2002م.
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المحكمــة المختصــة. 

ــع  ــي جم ــق ف ــرات الح ــون للمخاب ــكام القان ــاً لأح ــه: » وفق ــى أن ــص عل ــدل ون ــة الج ــرات العام ــون المخاب ــم قان ــد حس ولق
ــس  ــدون معارضــة، ولرئي ــا ب ــلطة وغيره ــزة الس ــن أجه ــا م ــون وطلبه ــا القان ــي أقره ــي الاختصاصــات الت ــات ف المعلوم
ــى  ــب مــن وإل ــع ســفر الأجان ــة لمن ــرارات القانوني ــون حــق اســتصدار الق ــاً للقان ــام وفق ــب الع ــب مــن النائ ــرات الطل المخاب
ــا  ــي ســبيل مباشــرة اختصاصاته ــرات ف ــون للمخاب ــا يك ــي كم ــن القوم ــن الســفر لدواعــي الأم ــن م ــع المواطني ــاد، ومن الب

ــون 53. ــاً للقان ــة وفق ــة المختلف ــة والمهني ــائل الفني ــة والتحــري بالوس ــلطة الرقاب ــون س ــذا القان ــررة بموجــب ه المق

ونلحظ إن سلطة النائب العام أو المحكمة في منع السفر ليست سلطة مطلقة بل هي مقيدة بأمرين 54:
الأول: أن يكــون هنــاك تحقيــق يســتلزم اتخــاذ هــذا الإجــراء. فــإذا كان التحقيــق لــم يبــدأ بعــد فإنــه يمتنــع علــى النائــب العــام 
إصــدار هــذا الأمــر، كمــا أنــه لا يجــوز للمحكمــة اتخــاذه مــا لــم تكــن قــد باشــرت إجــراءات التحقيــق النهائــي فــي الدعــوى 
ــك نظــراً  ــام؛ وذل ــة الاته ــى جدي ــق عل ــة مــن التحقي ــل كافي ــد مــن ظهــور دلائ ــك لا ب ــب ذل ــى جان ــا، وإل المعروضــة أمامه

لخطــورة هــذا الإجــراء ومساســه بحريــة الأشــخاص.
الآخــر: أن يتعلــق الأمــر بالمنــع بالجرائــم الخطيــرة. فلمــا كان أمــر المنــع مــن الســفر هــو إجــراء تحفظــي مــن إجــراءات 
التحقيــق يمــس الحريــة الشــخصية للمواطنيــن ويقيدهــا، فإنــه يجــب علــى المشــرع أنــا يجيــز مباشــرته؛ إلا فــي الجرائــم 

الخطيــرة مثــل: جرائــم القتــل وجرائــم الاعتــداء علــى المــال العــام 55.

ثالثاً: إشكالية تنفيذ حكم الإعدام في المحافظات الجنوبية.
متــى صــار الحكــم بالإعــدام باتــاً، وجــب رفــع أوراق الدعــوى فــوراً إلــي رئيــس الســلطة بواســطة وزيــر العــدل. ولا يجــوز 

تنفيــذه؛ إلا بعــد تصديــق رئيــس الســلطة عليــه 56.

وقــد جــرى العمــل فــي المحافظــات الجنوبيــة بعــد الانقســام عــام 2007م علــى تنفيــذ أحــكام الإعــدام بعــد التصديــق عليهــا 
مــن قبــل الهيئــة التشــريعية بالمجلــس التشــريعي بعــد أن أصــدر مذكــرة بالمســوغات الموضوعيــة والقانونيــة لهــذا الإجــراء، 
حيــث أعــدم )32( شــخصا محكومــا بالإعــدام منــذ الانقســام 2007م، وحتــى شــهر أكتوبــر 2020م، وهــو مــا أثــار العديــد 

مــن الانتقــادات علــى المســتوى الدولــي وعلــى المســتوى المحلــي مــن جانــب مؤسســات حقــوق الإنســان.

وهنــا يثــار المشــكل، فتصديــق رئيــس الســلطة الوطنيــة علــى تنفيــذ الحكــم واجــب قانونــي لا يجــوز التغاضــي عنــه؛ ممــا 
يجعــل التنفيــذ خــارج إطــار القانــون. ولكــن فــي ظــل الانقســام، فالعجــز فــي الحصــول علــى هــذا التصديــق واضــح لا لبــس 
فيــه ولا غمــوض؛ الأمــر الــذي يســتوجب تعديــل النــص الخــاص بالحصــول علــى موافقــة رئيــس الســلطة 57، بحيــث ترفــع 
الأحــكام إلــى الأخيــر للتصديــق عليهــا، فــإن لــم يصــدر قــراره خــال شــهرين مــن رفــع الطلــب إليــه أعــد الحكــم قابــاً للتنفيــذ 
دون قــرار رئاســي، وتولــى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى صلاحيــة التصديــق عليــه، ويتولــى النائــب العــام تحديــد وقــت 

53	 نصت المادة )11( من قانون المخابرات العامة الفلسطيني رقم )17( لسنة 2005م.
54	 أ. مجدي عرفة أحمد، قرارات وأوامر المنع من السفر، غير موضح جهة وسنة النشر، ص 18، 19.

55	 جــرى العمــل قبــل عــام 2006م علــى إصــدار الآلاف مــن قــرارات منــع الســفر فــي كافــة أنــواع القضايــا حتــى ولــو لــم تكــن خطيــرة، وخاصــة علــى الأشــخاص 
الذيــن لــم تتمكــن الأجهــزة التنفيذيــة مــن إلقــاء القبــض عليهــم، فأصبــح الأمــر بمنــع الســفر بديــاً عــن مذكــرة القبــض لضمــان إحضــار المطلــوب أمــام النيابــة العامــة، وبنــاء 

علــى اقتــراح مــن المكتــب الفنــي صــدرت تعليمــات مــن النائــب العــام بحظــر مثــل تلــك الأوامــر وتنظيمهــا حســب الأصــول المرعيــة.
56	 راجــع: المــادة )109( مــن القانــون الأســاس الفلســطيني المعــدل لســنة 2005م، والمــادة )48( مــن دســتور فلســطين لســنة 1922م، والمــادة )58( مــن النظــام 

الدســتوري لقطــاع غــزة لعــام 1962م.
57	 نصــت المــادة )120( مــن القانــون الأســاس لســنة 2002م المعــدل لســنة 2005م علــى أنــه: » لا تعــدل أحــكام هــذا القانــون الأساســي المعــدل إلا بموافقــة أغلبيــة 

ــطيني “. ــريعي الفلس ــس التش ــاء المجل ــي أعض ثلث
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التنفيــذ بحيــث لا يتجــاوز شــهر مــن قــرار التصديــق.58

رابعاً: المـادة )285(:
 »يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً«.

وبهذا الشأن 
نقترح حذف كلمة )نهائياً( واستبدالها بكلمة » باتاً« لاختلاف الحكم البات عن الحكم النهائي.

خامساً: خطأ شائع.
مــن الأخطــاء الشــائعة فــي التطبيــق العملــي لتنفيــذ الأحــكام أنــه قــد يصــدر عــن المحكمــة حكــم ابتدائــي، بحبــس المــدان، 
ولا يكــون المحكــوم عليــه الــذي عوقــب بالحبــس موقوفــاً، ومــع ذلــك يخضــع لتنفيــذ العقوبــة مــع أن الحكــم ابتدائــي، أي لــم 
يكتســب الصفــة النهائيــة؛ لعــدم اســتنفاذه طريــق الاســتئناف، كمــا أن التنفيــذ فــي هــذه الحالــة ليــس محلــه التوقيــف؛ نظــراً 
ــوري، والواضــح أن  ــذ الف ــة التنفي ــن الأحــكام واجب ــس م ــس لي ــم الصــادر بالحب ــإن الحك ــراً ف ــولاً، وأخي ــدان مكف ــون الم لك
الســبب فــي وقــوع هــذا الخطــأ الشــائع هــو أن الجهــات القضائيــة تبتعــد عــن المــادة )594( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

التــي تقــرر الأصــل العــام، وهــو عــدم جــواز الأحــكام؛ إلا إذا أصبحــت نهائيــة.

وبالمقابــل، فــإن هــذه الجهــات تعتمــد علــى التفســير الخاطــئ للمــادة )541( منــه والتــي أجــازت للمحكمــة الاســتئنافية تأجيــل 
التنفيــذ؛ حتــى يصــدر الحكــم الفاصــل فــي الاســتئناف، حيــث إن مضمــون التفســير الخطــأ التــي اعتمــدت عليــه هــو أنــه مــا دام 
للمحكمــة الاســتئنافية أن تؤجــل التنفيــذ إلــى أن يصــدر الحكــم الاســتئنافي، فــإن هــذا يعنــي أن للمحكمــة الاســتئنافية بمفهــوم 

المخالفــة عــدم تأجيــل التنفيــذ، وأن تأمــر بالتنفيــذ. 

سادساً: المادة )34(: سماع أقوال المقبوض عليه
»يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يســمع فــوراً أقــوال المقبــوض عليــه، فــإذا لــم يــأت بمســوغ إطــاق ســراحه يرســله 

خــال أربــع وعشــرين ســاعة إلــى وكيــل النيابــة المختص«.

والإشــكالية التــي تثــار فــي العمــل أن مأمــور الضبــط يطلــب مــن المقبــوض عليــه أن يأتــي بمــا يســوغ إطــاق ســراحه وفــي 
كثيــر مــن الحــالات لا يتمكــن الأخيــر مــن ذلــك، فيســتمر مقبوضــاً عليــه رغــم براءتــه.

لــذا نــرى أن المــادة )34( غيــر دســتورية، فالأصــل فــي الإنســان البــراءة ولا يجــوز أن يطلــب منــه إثبــات براءتــه، ويقتضــي 
الأمــر تعديلهــا بحيــث يطُلــب مــن المأمــور أن يكــون لديــه مــن الأدلــة ضــد المقبــوض، إلا أطلــق ســراحه فــوراً.

58	 يشــار الــى انــه وبحســب مــا جــاء فــي تقريــر الهيئــة المســتقلة لحقــوق الانســان لعــام 2023 الصــادر فــي العــام 2024 انــه )وصــل عــدد لمحكوميــن بالإعــدام 
منــذ العــام 1995 وحتــى نهايــة العــام 2023 )277( شــخصا. نفــذت الاحــكام الصــادرة بحــق 46 منهــم، 14 حكمــا منهــا نفــذت بعــد تصديــق رئيــس الســلطة الوطنيــة )9 
احــكام صــدّق عليهــا الرئيــس الراحــل أبــو عمــار، و5 احــكام صــدّق عليهــا رئيــس الســلطة الحالــي أبــو مــازن(، و32 حكمــا نفــذت بــدون مصادقــة رئيــس الســلطة الوطنيــة 

 www.ichr.ps :ــورة ــة المذك ــع الهيئ ــى موق ــت %16.6. منشــور عل ــكام الصــادرة بلغ ــي الاح ــن اجمال ــذة م ــكام المنف الفلســطينية. أي ان الاح
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خاتمة

فــي ختــام هــذه الدراســة نعيــد التأكيــد علــى ضرورة العمــل الجاد والمثابــر من الجهات التشــريعية الفلســطينية على الاســتمرار 
فــي تطويــر المنظومــة القانونيــة الإجرائيــة الجزائيــة لمــا فــي ذلــك مــن حفــظ حقــوق المواطنيــن الفرديــة والجماعيــة معــا، 

وفقــا لمــا راجعنــاه فــي هــذه الدراســة. 

وقــد حاولنــا، لســهولة الوصــول الــى الاحــكام التــي اقترحنــا تعديلهــا، تلخيصهــا فــي جــدول ملحــق بهــذه الدراســة وفقــا لمــا 
تبنتــه بعــض التشــريعات، وأشــار لــه بعــض المختصيــن، وعلقّــت عليــه بعــض احــكام المحاكــم ولاســيما:

11 ــذي . ــي ال ــدأ الدســتوري والحقوق ــا يمــس بالمب ــن كل م ــة الفلســطيني م ــون الإجــراءات الجزائي ــح قان ضــرورة تنقي
ــه. ــت ادانت ــى تثب ــراءة المتهــم حت يفتــرض ب

22 استحداث نظام قاضي التنفيذ ونظام بدائل التوقيف في منظومة الإجراءات الجزائية الفلسطيني..
33 مراجعــة الاحــكام المتعلقــة بالتفتيــش والافــراج بكفالــة ومنــع الســفر، وإجــراءات تفويــض الضابطــة القضائيــة فــي .

التحقيــق بالجرائــم، وتطويــر الاحــكام المتعلقــة بنظــام التصالــح الجنائــي.
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ملحق

التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )٣( لسنة ٢٠٠١م

المعدل لسنة ٢٠٢٢م

المسوغاتالنص المقترحالنص الأصليم
النيابــة 1 المــادة )3(: “ علــى 

الدعــوى  تحريــك  العامــة 
ــام المتضــرر  ــة؛ إذا أق الجزائي
نفســه مدعيــاً بالحــق المدنــي 
فــي  المعينــة  للقواعــد  وفقــاً 

 .“ القانــون 

نظــام الادعــاء المباشــر غيــر معــروف إلغاء النص
فــي العمــل القضائــي الفلســطيني والنــص 

ــع. ــى أرض الواق ــق عل ــر مطب غي

اســتحداث نــص يحــدد جرائــم 2
لشكوى ا

النــص المقتــرح: لا يجــوز أن ترفــع الدعــوى 
الجزائيــة فــي الجرائــم التاليــة؛ إلا بنــاءً علــى 
شــكوى خطيــة أو شــفوية مــن المجنــي عليــه 
أو ممــن يقــوم مقامــه قانونــاً: - 1 - الســرقة 
الأشــياء  الأمانــة وإخفــاء  والاحتيــال وخيانــة 
ــاً  ــه زوج ــي علي ــا إذا كان المجن ــة منه المتحصل
للجانــي أو كان أحــد أصولــه أو فروعــه ولــم 
ــاً أو  ــا قضائي ــذه الأشــياء محجــوزاً عليه ــن ه تك
ــة بحــق شــخص آخــر. 2 - عــدم  ــا أو مثقل إداريً
ــه  ــي طلب ــق ف ــه الح ــن ل ــى م ــر إل ــليم الصغي تس
ــه. 3 -  ــولاه أو يكفل ــن يت ــلطة م ــن س ــه م ونزع
ســب الأشــخاص وقذفهــم. 4 - الجرائــم الأخــرى 

ــون. ــا القان ــص عليه ــي ين الت
ولا تقبل الشكوى بعد ستة أشهر من  	

يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم 
ينص القانون على خلاف ذلك “.

لم يحدد القانون جرائم الشكوى وهو ما لا 
يجوز لأن فيه تعطيل لنصوص القانون.
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المـادة رقم )1/22(3
وفقــاً لأحــكام القانــون علــى 
القضائــي  الضبــط  مأمــوري 

ــي: ــا يل ــام بم القي
11 البلاغــات . قبــول 

ــرد  ــي ت ــكاوى الت والش
إليهــم بشــأن الجرائــم 
ــر  وعرضهــا دون تأخي
العامــة. النيابــة  علــى 

ــط  ــوري الضب ــى مأم ــون عل ــكام القان ــاً لأح وفق
ــي: ــا يل ــام بم ــي القي القضائ

 1 - قبــول البلاغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم 
بشــأن الجرائــم وعرضهــا خــال 24 ســاعة 

ــة العامــة. ــى النياب عل

عــرض  اســتوجب  المشــرع 
البــاغ علــى النيابــة العامــة دون تأخيــر، 
وهــذه الصياغــة مطاطــة وهــي تطــول 
فــي الواقــع العملــي إلــى أيــام وأســابيع 
ــي العمــل. ــر ف ــل كبي ــى خل ــؤدي ال ــا ي مم

المادة )34(     ٤
يجــب  “ 	
الضبــط  مأمــور  علــى 
فــوراً  يســمع  أن  القضائــي 
ــإذا  ــه، ف ــوض علي ــوال المقب أق
إطــاق  بمســوغ  يــأت  لــم 
ــع  ــال أرب ــله خ ــراحه يرس س
ــل  ــى وكي ــاعة إل ــرين س وعش

المختــص”. النيابــة 

“يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي 
ــإذا  ــه، ف ــوض علي ــوال المقب ــوراً أق ــمع ف أن يس
ــة أو  ــه جناي ــى ارتكاب ــة عل ــه أدل ــر لدي ــم يتوف ل
جنــح يطلــق ســراحه أو يرســله فــوراً إلــى وكيــل 

ــص”. ــة المخت النياب

الضبــط  مأمــور  أن  الإشــكالية 
يطلــب مــن المقبــوض عليــه أن يأتــي بمــا 
ــن  ــر م ــي كثي ــراحه وف ــاق س ــوغ إط يس
الحــالات لا يتمكــن الأخيــر مــن ذلــك، 

ــه. ــم براءت ــه رغ ــاً علي ــتمر مقبوض فيس

المـادة رقم )53( ٥
“إذا رأت النيابة العامة في 
مواد المخالفات والجنح أن 

الدعوى صالحة لإقامتها 
بناءً على محضر جمع 

الاستدلالات تكلف المتهم 
بالحضور مباشرة أمام 

المحكمة المختصة”.

مــواد  فــي  العامــة  النيابــة  رئيــس  رأى  “إذا 
صالحــة  الدعــوى  أن  والجنــح  المخالفــات 
لإقامتهــا بنــاءً علــى محضــر جمــع الاســتدلالات؛ 
صــادق علــى لائحــة الاتهــام وأرســلها للمحكمــة 

المختصــة.

ــة بإعــداد  ــة الجزئي ــل النياب ــوم وكي 1 - يق
المخالفــات  مــواد  فــي  اتهــام  تقريــر 
والجنــح وإحالــة المتهــم إلــى المحكمــة 
ــذا  ــي ه ــة وف ــس النياب ــوع لرئي دون الرج
ــه  ــا يقتضــي مع ــة. مم ــى العدال خطــر عل
مــن  للمتهميــن  مهمــة  ضمانــة  إضافــة 
علــى  النيابــة  رئيــس  مصادقــة  خــال 

أعمــال وكيــل النيابــة.
2 - لا يجوز للنيابة العامة أن تحدد خط 

سير الدعوى العامة أمام المحكمة.
اســتحداث نــص حــول الصلــح 6

الجزائــي
1 - يجــوز الصلــح بيــن المتهــم والمجنــي عليــه 
أو وكيلــه الخــاص أو ورثتــه أو وكيلهــم الخاص؛ 
مــا لــم تكــون مــن الجرائــم التــي لا يجــوز فيهــا 

الصلــح.
ــة الصلــح الغــاء العقوبــة  2 – للمحكمــة فــي حال

ــا. ــا أو إبداله أو تخفيفه

1 - العدالة التصالحية تعد أسلوباً يرتكز 
بالأساس على الابتعاد عن الحل التنازعي 

واعتماد الحلول الرضائية.
2 - العقوبات الرضائية أحد أهم أوجه 
السياسة الجزائية المعاصرة التي تقوم 

على فلسفة الاهتمام بأطراف الخصومة 
وإعطائهم دوراً أكبر في إنهاء الخلاف.
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ــازل 7 ــول المن ــادة )39( دخ الم
وتفتيشــها عمــل مــن أعمــال 
بمذكــرة  إلا  يتــم  لا  التحقيــق 
مــن قبــل النيابــة العامــة أو فــي 
ــام  ــى اته ــاءً عل ــا، بن حضوره
يقيــم  شــخص  إلــى  موجــه 
فــي المنــزل المــراد تفتيشــه 
ــة أو  ــة أو جنح ــكاب جناي بارت
أو  ارتكابهــا،  فــي  باشــتراكه 
لوجــود قرائــن قويــة علــى أنــه 
يحــوز أشــياء تتعلــق بالجريمــة

دخــول الأماكــن وتفتيشــها عمــل مــن أعمــال 
ــة أو  ــة العام ــل النياب ــن قب ــم إلا م ــق لا يت التحقي
ــة  ــي حال ــي ف ــط القضائ ــور الضب ــض مأم بتفوي
الضــرورة، بنــاءً علــى اتهــام موجــه إلى شــخص 
يقيــم فــي المــكان المــراد تفتيشــه بارتــكاب جنايــة 
ــهور أو  ــتة ش ــى س ــا عل ــد عقوبته ــة تزي أو جنح
باشــتراكه فــي ارتكابهــا، أو لوجــود قرائــن قويــة 

ــق بالجريمــة. ــه يحــوز أشــياء تتعل ــى أن عل

1 – استخدم المشرع لفظة المنازل وفي 
هذا تضييق للحريات.

2 – الأصل أن يتم التفتيش بمعرفة النيابة 
وفي حالة الضرورة يمكن منحه للضابطة 

القضائية
3 – لا يجوز التفتيش في كل الجنح لأن 

منها جنح بسيطة لا تقتضي اقتحام حرمة 
المساكن.

ــازل 8 ــش المن ــادة )41( تفتي الم
ولا  نهــاراً  يكــون  أن  يجــب 
يجــوز دخولهــا ليــاً، إلا إذا 
ــا،  ــاً به ــة متلبس ــت الجريم كان
أو كانــت ظــروف الاســتعجال 

تســتوجب ذلــك. 

تفتيــش الأماكــن يجــب أن يكــون نهــاراً ولا يجوز 
ــام أو  ــب الع ــن النائ ــرار م ــاً، إلا بق ــها لي تفتيش
أحــد مســاعديه فــي حالــة التلبــس أو الضــرورة. 

يسكن الإنسان إلى نفسه وعائلته في بيته، 
ويخلد فيه للراحة والنوم، والنوم ليس 

حاجة جسدية فحسب، وإنما ضرورة من 
ضرورات الحياة وسر من أسرار الخالق

حــول 9 نــص  اســتحداث 
التصــرف فــي المضبوطــات

لــم  تصبــح المضبوطــات مملوكــة للدولــة إذا 
ــا خــال ســنة مــن  ــا ذوي الشــأن فيه ــب به يطال
القــرار  أو صــدور  الدعــوى  انقضــاء  تاريــخ 

بتســليمها لصاحــب الحــق فيهــا.

عدم النص على كيفية التصرف في 
المضبوطات أدى لخلاف كبير في العمل 

القضائي.

 استحداث نص حول 10
صلاحيات معاون النيابة 

1 - ينــدب معــاون النيابــة للمرافعــة أمــام محاكــم 
الصلــح فــي قضايــا المخالفــات، والجنــح، وكافــة 
الطلبــات المتفرعــة عنهــا، بموجــب قــرار نــدب 

خطــي يرفــق بملفــه الخــاص.
2 - ينــدب للتحقيــق فــي قضايــا الجنــح والجنايات 
البســيطة بموجــب تكليــف خطــي مــن وكيــل 

ــة المشــرف. النياب
فــي قضايــا  واللوائــح  المذكــرات  إعــداد   -  3
يكلــف  التــي  والجنايــات  والجنــح  المخالفــات 
بالتصــرف فيهــا، وعرضهــا علــى وكيــل النيابــة 
المشــرف؛ لإبــداء رأيــه بشــأنها كتابــة، قبــل 

إحالتهــا للنائــب العــام.

مشكلات في العمل نتيجة عدم وجود نص 
واضح.

عدم النص على حظر 11
الاستجواب ليلاً

لا يجــوز إجــراء الاســتجواب ليــاً إلا فــي أحوال 
معينــة وبقــرار مــن رئيــس النيابــة: كالضــرورة 
أو الســرعة خوفــاً مــن ضيــاع الدليــل أو فــي 

حالــة التلبــس.

إن ظرف الليل يعد نوعاً من أنواع 
الإكراه بالنسبة للمتهم، خاصة عندما 
يكون قد غط في نومه، ويؤتى به بعد 

إيقاظه لاستجوابه.
عدم النص على القبض ليلاً 12

من المساكن 
لا يجــوز القبــض علــي الأشــخاص بيــن الســاعة 
العاشــرة مســاءً والسادســة صباحــاً مــن المســاكن 
ــة التلبــس أو امــر مــن النائــب العــام  إلا فــي حال

أو أحــد مســاعديه
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يتولــى التحقيــق فــي القضايــا المعاقــب عليهــا استحداث نظام قاضي التحقيق١٣
ــه رئيــس  ــد أحــد القضــاة ينتدب بالإعــدام أو المؤب
المحكمــة العليــا لذلــك بنــاء علــى طلــب مــن 

النائــب العــام أو أحــد مســاعديه.

أ - إن إسناد تلك المهمة إلى القضاء هو 
أمر في حد ذاته ضمانة استقلال قاضي 

التحقيق باعتباره قاضياً عن سلطة الاتهام 
والحكم.

ب - إن النيابة العامة؛ إذا جمعت في يدها 
السلطتين أصبحت لها مصلحة في إثبات 
التهمة المسندة للمتهم؛ مما قد يدفعها إلى 
عدم تحقيق دفاعه، فتضيع معالم لواقعة 

كانت ستؤدي إلى براءته
ج - إذا جمعت النيابة بين سلطتي التحقيق 

والاتهام أصبحت خصماً ومحققاً في آن 
واحد، والخصم لا يمكن أن يكون محققاً 

محايداً.
د - أن النيابة العامة أحرص وأقرب إلى 

الإدانة.
يخضــع  العامــة  النيابــة  عضــو  أن   - ه 
للســلطة التنفيذيــة إداريــاً، فــي حيــن يتمتــع 
ــه. ــلطان علي ــتقلال ولا س القاضــي بالاس

المادة )55 /2(14
للنائب العام أو وكيل النيابة 

العامة المختص تفويض أحد 
أعضاء الضبط القضائي 
المختص بالقيام بأي من 

أعمال التحقيق في دعوى 
محددة، وذلك عدا استجواب 

المتهم في مواد الجنايات

لعضــو النيابــة المختــص تفويــض أحــد أعضــاء 
ــن  ــأي م ــام ب ــص بالقي ــي المخت ــط القضائ الضب
أعمــال التحقيــق فــي دعــوى محــددة، وذلــك عــدا 

اســتجواب المتهــم.

التوسع في منح سلطة الاستجواب 
لمأموري الضبط القضائي فيه خطورة 

على مجريات التحقيق وضمانات المتهم؛ 
لأنه يمثل توسعاً لا مقتضى له في العمل، 

ونطالب المشرع بعدم التوسع في منح 
سلطة التحقيق لغير الجهات القضائية 

لضمان توفير الضمانات الخاصة 
بالتحقيق الابتدائي

لم يمنح المشرع المحكمة 15
صلاحية استجواب المتهم 

يجــوز للمحكمــة اســتجواب المتهــم لاســتجلاء 
ــة  الحقيق

أديــن الكثيــر مــن المتهميــن بســبب تركهــم 
ــد لا  ــام، وق ــة الاته ــون أدل ــرادى يواجه ف

ــون. يســتطيعون تفنيدهــا لجهلهــم بالقان
ولــذا فمنــح المحكمة صلاحية الاســتجواب 
يــؤدي إلــى تمكينــه مــن شــرح أيــة ظروف 

يظهــر مــن الأدلــة أنهــا ضده.
المـادة رقم )78( يكلف وكيل 16

النيابة الجهات المختصة 
باستدعاء الشهود بمذكرات 
دعوة تبلغ لهم قبل الموعد 

المحدد لسماع أقوالهم بأربع 
وعشرين ساعة على الأقل.

المختصــة  الجهــات  النيابــة  عضــو  يكلــف 
ــم  ــغ له ــوة تبل ــرات دع ــهود بمذك ــتدعاء الش باس
قبــل الموعــد المحــدد لســماع أقوالهــم باثنــي 

عشــر ســاعة علــى الأقــل.

نســبياً  طويلــة  ســاعة   )24( مــدة  إن 
ويقضــي تقليلهــا أو تركهــا تبعــا لظــروف 

التحقيــق. ومجريــات  الحــال 
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المادة )96(17
النيابــة  وكيــل  علــى  يجــب 
لأول  المتهــم  حضــور  عنــد 
ــت  ــق أن يتثب ــى التحقي ــرة إل م
ــه  ــمه وعنوان ــه واس ــن هويت م
بالتهمــة  ويســتجوبه  ومهنتــه 
ويطالبــه  إليــه  المنســوبة 
ــة عليهــا، ويخطــره أن  بالإجاب
مــن حقــه الاســتعانة بمحــام، 
يجــوز  يقولــه  مــا  كل  وأن 
فــي  ضــده  كدليــل  تقديمــه 
معــرض البينــة عنــد محاكمتــه

1 - يجــب علــى وكيــل النيابــة عنــد حضــور 
يتثبــت  أن  التحقيــق  إلــى  مــرة  لأول  المتهــم 
ــه ويحيطــه  ــه ومهنت ــه واســمه وعنوان ــن هويت م
ــة  ــه بالإجاب ــه )ويطالب علمــاً بالتهمــة المســندة إلي
الاســتعانة  حقــه  مــن  أن  ويخطــره  عليهــا(؟، 
بمحــام، وأن كل مــا يقولــه يجــوز تقديمــه كدليــل 

ــه. ــد محاكمت ــة عن ــرض البين ــي مع ــده ف ض
ــاً  ــم علم ــة المته ــق إحاط ــى المحق ــب عل 2 - يج
ــة القائمــة ضــده،  ــه، وبالأدل بالتهمــة المســندة إلي
ومصادرهــا، مــا لــم يكــن فــي إحاطتــه بمصدرها 
إضــراراً بســير التحقيــق، ويجــب علــى المتهم أن 
يوقــع علــى إحاطتــه بذلــك، وإذا رفــض التوقيــع 
ــح  ــك فــي المحضــر، ويوض ــق ذل ــت المحق يثب

الأســباب التــي أدت إلــى ذلــك الأمــر

وإن كان فن الصياغة يستوجب استبدال 
فقرة )ويستجوبه بالتهمة المسندة إليه( 

بالفقرة التالية: ويحيطه علماً بالتهمة 
المسندة إليه، خاصة وأنه لا يستساغ عقلاً 
أن يقوم المحقق باستجواب المتهم ثم يقوم 

بإخطاره أن من حقه الاستعانة بمحام.

المادة )102(:18
يحق لكل من الخصوم 

الاستعانة بمحام أثناء التحقيق.

يحــق لــكل مــن الخصــوم الاســتعانة بمحــام واحــد 
أو أكثــر أثنــاء التحقيــق.

جرى العمل في بعض النيابات على 
السماح لمحامٍ واحد في حضور التحقيق 

دون باقي محامي المتهم.
المادة )98(: “لوكيل 19

النيابة استجواب المتهم قبل 
دعوة محاميه للحضور في 
حالات التلبس والضرورة 

والاستعجال والخوف 
من ضياع الأدلة على أن 

تدون موجبات التعجيل في 
المحضر، وللمحامي الحق 

في الاطلاع على أقوال المتهم 
عند انتهاء الاستجواب

لعضــو النيابــة اســتجواب المتهــم قبــل دعــوة 
محاميــه للحضــور فــي حــالات التلبــس علــى 
أن تــدون موجبــات التعجيــل فــي المحضــر، 
وللمحامــي الحــق فــي الاطــاع علــى أقــوال 

المتهــم عنــد انتهــاء الاســتجواب

ــى  ــاب عل ــح الب ــعة تفت ــة واس ــذه الحال ه
ليقــوم  المحقــق؛  أمــام  مصراعيــه 
باســتجواب المتهــم، أو يواجهــه بغيره من 
المتهميــن، أو الشــهود دون دعــوة محاميه 
للحضــور، بحجــة أن الظــروف تقتضــي 
ــم يحــدد  الســرعة، لاســيما أن المشــرع ل
الحصــر.  ســبيل  علــى  الحــالات  تلــك 
وذلــك الأمــر يطلــق حريــة المحقــق فــي 
وفــي  يناســبه،  الــذي  الموقــف  تقديــر 
الغالــب يكــون كل ذلــك علــى حســاب 
المتهــم، ولــو أدى ذلــك إلــى التضحيــة 

ــاع. ــي الدف ــه ف ــات حق بضمان
المـادة رقم )108(20

لوكيــل  “يجــوز 
المتهــم  توقيــف  النيابــة 
ثمــان  لمــدة  اســتجوابه  بعــد 
ويراعــى  ســاعة  وأربعيــن 
قبــل  مــن  التوقيــف  تمديــد 
للقانــون”. طبقــاً  المحكمــة 

يلحــظ هنــا أن المشــرع الفلســطيني جعــل 
ــه  ــر ب ــذي تأم ــف ال ــد الأقصــى للتوقي الح
النيابــة العامــة هــو )48( ســاعة، غيــر أن 
المشــرع الفلســطيني فــي المــادة )119( 
ــت  ــي تتحــدث عــن مــدد التوقيــف جعل الت
ــدة  ــو م ــة ه ــة العام ــى للنياب ــد الأقص الح
)24( ســاعة وهــذا التناقــض يجــب تلافيه.
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المادة )12( منه على أنه: يبلغ 21
كل من يقبض عليه أو يوقف 
بأسباب القبض عليه أو إيقافه.

ــباب  ــف بأس ــه أو يوق ــض علي ــن يقب ــغ كل م يبل
ــه ويســلم صــورة مســببة  ــه أو توقيف القبــض علي

ــا. منه

مخالفــة  يشــكل  التســبيب  عــدم  إن 
دســتورية؛ لأن التســبيب ضمــان لا غنــى 
ــي  ــو يعط ــة، فه ــير العدال ــن س ــه لحس عن
ــة مباشــرة علــى أن  لصاحــب الشــأن رقاب
النيابــة العامــة قــد توافــر لهــا مــن الأســباب 
والمســوغات مــا يدعــو إلــى إصدارهــا 
مذكــرة التوقيــف؛ الأمــر الــذي يســتوجب 
ــبيب  ــترط تس ــث يش ــون، بحي ــل القان تعدي
ــا  ــوف به ــاغ الموق ــف وإب ــرة التوقي مذك
كتابــة، أي بمنحــه صــورة مصدقــة عنهــا.

1 - للقاضــي أو لعضــو النيابــة العامــة – بحســب استحداث نظام بدائل التوقيف22
أكثــر  أو  بواحــدة  المتهــم  إلــزام   – الأحــوال 
ــس  ــن الحب ــدلاً م ــة ب ــة التالي ــر البديل ــن التدابي م

الاحتياطــي:
أ - الإقامة الجبرية في مكان محدد.

ب - حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.
ج - الحضــور لمركــز الشــرطة فــي أوقــات 

محــددة.
د - التعهــد بعــدم التعرض أو الاتصال بأشــخاص 

أو جهــات معينة.
ه - الخضوع للمراقبة الإلكترونية

2 - للمتهــم الحــق فــي التظلــم؛ علــى إلزامــه 
بأحــد التدابيــر البديلــة، لــدى المحكمــة التــي 
ــة العامــة  ــدى النياب ــل؛ أو ل ــر البدي ــررت التدبي ق

بحســب الأحــوال.

التوقيــف إجــراء ســيئ الســمعة ولــه مــاض 
ــدول  ــي ال ــر اســتخدامه ف ــث كث ــت حي مقي
التســلطية، ويتعــارض مــع مبــدأ البــراءة.

نص مستحدث:تقييد التفويض بالتحقيق23
لا يجــوز تفويــض مأمــور الضبــط القضائــي إلا 
ــل عقوبتهــا عــن الحبــس  ــي تق ــات الت ــي الجناي ف

ــات. ــح والمخالف خمــس ســنوات والجن

ــة  ــة إضافي ــض هــو ضمان ــد التفوي ان تقيي
للمتهــم فــي ظــل عــدم الثقــة فــي إجــراءات 

الضبــط القضائــي.

نص مستحدث:الإفراج بكفالة24
يجوز تقديم طلب الإفراج عنه بكفالة في أية 

وقت منذ بدء توقيفه، وعلى المحكمة البت فيه 
خلال 24 ساعة من تقديمه بقرار مسبب.

إن المشرع لم يضع مواعيد معينة لتقديم 
طلب الكفالة أو آجال محددة للبت فيه 

من قبل المحكمة، وهو ما يقتضي تعديلاً 
تشريعياً زيادة في الضمانات الإجرائية 

للمتهم
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يجــوز للمحكمــة أن تقــرر الإفــراج بقرار مســبب المادة )138(25
عــن الموقــوف وأي مــن الإجــراءات التالية: -

1 - منعــه مــن الســفر إلا بــإذن منهــا أو مــن 
النيابــة العامــة. 

ــة ومنعــه مــن  ــى أماكــن معين ــه إل 2- عــدم ذهاب
ــن.  ــة أشــخاص آخري مقابل

3- عــدم اتصالــه بالمجنــي عليهــم أو الشــهود 
اتصــالاً مباشــراً أو غيــر مباشــر. 
4- عدم مزاولة أنشطة مهنية معينة. 

5- وجــوب الإقامــة فــي مــكان معيــن تحــدده 
المحكمــة. 

6- أن يــودع تعهــداً أو يقــدم ضمانــاً أو كفالــة 
ــا أو  ــة مبلغه ــدد المحكم ــخصية تح ــة أو ش عيني

ــا.  ــرق دفعه ــا وط آجاله
7- أن يســلم لقلــم المحكمــة جميــع المســتندات 
ــه وجــواز  ــيما هويت ــت شــخصيته لا س ــي تثب الت

ــفره.  س
يجــوز للمحكمــة فــي أي وقــت بنــاءً علــى طلــب نص مستحدث26

ــرار  ــة أو بق ــة العام ــه أو النياب ــم أو محامي المته
ــاه.  ــواردة أع ــروط ال ــن الش ــدل م ــا أن تع منه
وللمحكمــة قبــل البــت فــي طلــب الإفــراج أو 
النيابــة  لموقــف  تســتمع  أن  شــروطه  تعديــل 
العامــة أو المجنــي عليــه أو ذويــه أو أي شــخص 
ــد يتعــرض للخطــر نتيجــة الإفــراج  ــه ق تــرى أن
قــررت  وإذا  شــروطه.  تعديــل  عــن  أو  عنــه 
المحكمــة الإفــراج عــن الموقــوف فلهــا أن توقــف 
ــاوز  ــدة لا تتج ــه لم ــذي أصدرت ــراج ال ــر الإف أم
)48( بنــاء علــى طلــب النيابــة؛ حتــى تتمكــن مــن 

ــة. ــة المختص ــام المحكم ــه أم ــراض علي الاعت
وإذا اقتنعــت المحكمــة بــأن المفــرج عنــه لــم 
ــه  ــة علي ــات المفروض ــن الالتزام ــاً م ــرم أي يحت
جــاز لهــا بنــاءً علــى طلــب النيابــة أو بقــرار منهــا 

ــه. إعــادة توقيف
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نص مستحدث عن المنع من 27
السفر

ــي  ــن الســفر إلا ف ــع شــخص م 1 - لا يجــوز من
جرائــم الجنايــات أو الجنــح الخطيــرة بقــرار 
مســبب مــن النائــب العــام أو أحــد مســاعديه 

ويبلــغ المتهــم بصــورة منــه بعــد صــدوره.
ــوم ويجــوز  ــع الســفر 15 ي ــدة من ــون م  2 – تك

ــرة واحــدة. ــا لم تجديده
ــع الســفر  ــد من ــح تجدي 3 – يكــون لقاضــي الصل

للمــدد التــي يراهــا مناســبة.

1 - إن حريــة الإقامــة والتنقــل مكفولــة 
ــي  ــطيني ف ــاس الفلس ــون الأس ــص القان بن
ــة  ــد حري ــوز تقيي ــون، ولا يج ــدود القان ح
أي شــخص بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل؛ 
ــون ــاً لأحــكام القان ــي وفق ــر قضائ إلا بأم

2 - القانــون لــم ينــص علــى الأمــر بمنــع 
الســفر باعتبــاره قيــداً علــى حريــة التنقــل، 
ــي مــن  ــي المجــال الجزائ وهــو قصــور ف
جانــب المشــرع يجــب تلافيــه بالنــص 
صراحــة علــى حالاتــه والجرائــم التــي 
يجــوز منــع الســفر فيهــا والجهــة المختصة 
بإصــداره والشــروط الواجــب توافرهــا 

ــه ــد الأمــر ب عن
حفــظ 28  )149( رقــم  المـــادة 

لدعــوى: ا
11 متــى انتهــى التحقيــق .

ورأى وكيــل النيابــة أن الفعــل 
أو  القانــون  عليــه  يعاقــب  لا 
ــادم  ــت بالتق ــوى انقض أن الدع
أو بالوفــاة أو العفــو العــام أو 
لســبق محاكمــة المتهــم عــن 
ذات الجريمــة أو لأنــه غيــر 
ــاً لصغــر ســنه  مســؤول جزائي
فــي عقلــه  بســبب عاهــة  أو 
الدعــوى  ظــروف  أن  أو 
وملابســاتها تســتوجب حفظهــا 
رأيــه  يبــدي  الأهميــة  لعــدم 
للنائــب  ويرســلها  بمذكــرة 

للتصــرف. العــام 

ــة أن  ــق ورأى عضــو النياب متــى انتهــى التحقي
ــوى  ــون أو أن الدع ــه القان ــب علي ــل لا يعاق الفع
ــام أو  ــو الع ــاة أو العف ــادم أو بالوف ــت بالتق انقض
لســبق محاكمــة المتهــم عــن ذات الجريمــة أو 
لأنــه غيــر مســؤول جزائيــاً لصغــر ســنه أو 
بســبب عاهــة فــي عقلــه أو أن ظــروف الدعــوى 
وملابســاتها تســتوجب حفظهــا لعــدم الأهميــة أو 
عــدم كفايــة الأدلــة؛ يبــدي رأيــه بمذكرة ويرســلها 

ــاعديه للتصــرف. ــد مس ــام أو أح ــب الع للنائ

المشــرع عندمــا تحــدث عــن الأســباب 
التــي تســوغ حفــظ الدعــوى فلــم يذكــر 
عــدم كفايــة الأدلــة كســبب يســوغ حفــظ 
الدعــوى مــع أن المــادة رقــم )156( 
عــن  مباشــر  غيــر  بشــكل  تتحــدث 
الحفــظ لعــدم كفايــة الأدلــة لذلــك نقتــرح 
تعديــل النــص الســابق وإضافــة “ عــدم 
كفايــة الأدلــة” باعتبــاره مــن الأســباب 
ــة  ــظ الدعــوى الجزائي ــي تســوغ حف الت
وفــي ذلــك تأكيــداً لســلطة النيابــة العامة 

فــي تقديــر الأدلــة.

المـادة رقم )6/152(29
العامــة  النيابــة  رأت  إذا   “
حفــظ الأوراق عليهــا أن تعلــن 
عليــه  للمجنــي  الحفــظ  أمــر 
والمدعــى بالحقــوق المدنيــة، 
كان  أحدهمــا  توفــى  فــإذا 
الإعــان لورثتــه فــي محــل 

إقامتهــم”.

ــة العامــة حفــظ الدعــوى عليهــا  “ إذا رأت النياب
ــه والمدعــى  ــي علي ــظ للمجن ــر الحف ــن أم أن تعل
كان  أحدهمــا  توفــى  فــإذا  المدنيــة،  بالحقــوق 

ــم”. ــل إقامته ــي مح ــه ف ــان لورثت الإع

نقتــرح اســتبدال حفــظ الأوراق- بحفــظ 
الدعــوى، وذلــك لأننــا نتحــدث عــن 
مرحلــة التحقيــق الابتدائــي حيــث تكون 
الأوراق  حفــظ  أمــا  قائمــة  الدعــوى 
ــرف  ــن التص ــث ع ــد الحدي ــون عن فيك
فــي محضــر جمــع الاســتدلالات؛ حيث 

ــة. ــون قائم ــوى لا تك إن الدع
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1 - لا يجوز للمحكمة تأجيل نظر الدعوى أو بطء التقاضي30
الطلب لذات السبب مرتين.

2 – لا يجوز التأجيل لمدة تزيد عن 10 أيام.
3 – للمحكمة أن تقر السير في الدعوى بقرار 

مسبب في الاجازات وأيام العطل وفي غير 
أوقات العمل الرسمية.

4 – في كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة 
الفصل في الدعوى أو الطلب عن ٦ شهور إلا 

في حالة الضرورة.

لم يضع المشرع قواعد حاسمة بشأن 
مواعيد تأجيل الدعاوى الجزائية، 
والفصل فيها، فإجراءاته لا زالت 
بطيئة معقدة؛ مما جعل الدعوى - 

كقاعدة عامة - لا تفصل بأقل من بضع 
سنوات.

مــن  الأســلوب  هــذا  إن  ريــب  ولا 
ــر  ــب العص ــد يناس ــم يع ــراءات ل الإج
الحديــث، فلــم يعــد مقبــولاً أن تبقــى 
ــة  ــام النياب ــا أم ــراوح مكانه ــا ت القضاي
ــم ســنوات عــدة دون  ــة أو المحاك العام
أن يفصــل فــي أمرهــا. ولــم يعــد مقبــولاً 
ــا عشــرات المــرات؛  أن تؤجــل القضاي
لأن الســلطة التنفيذيــة لا تقــوم بــأداء 

ــل.  ــه الأكم ــى الوج ــالتها عل رس
المـادة )160(:31

طلــب  للخصــوم   “
رد القضــاة عــن الحكــم فــي 
ــادة  ــي الم ــواردة ف ــالات ال الح
ــائر حــالات  ــي س ــابقة، وف الس
قانــون  فــي  المبينــة  الــرد 
ــة،  ــات المدني ــول المحاكم أص
ولا يجــوز رد أعضــاء النيابــة 
ــط  ــوري الضب ــة، أو مأم العام
المجنــي  ويعتبــر  القضائــي، 
عليــه فيمــا يتعلــق بطلــب الــرد 
بمثابــة خصــم فــي الدعــوى”. 

1 - للخصــوم طلــب رد القضــاة عــن الحكــم 
فــي الحــالات الــواردة فــي المــادة الســابقة، وفــي 
ــة فــي قانــون أصــول  ــرد المبين ســائر حــالات ال

ــة ــات المدني المحاكم
أو  العامــة،  النيابــة  أعضــاء  رد  يجــوز   -  2

القضائــي. الضبــط  مأمــوري 
3 - يعتبــر المجنــي عليــه فيمــا يتعلــق بطلــب 

الــرد بمثابــة خصــم فــي الدعــوى”. 

الحياد الذي يسعى المشرع ليكون 
موجوداً لدى القاضي أيضاً يجب إن 

نحافظ عليه لدى أعضاء النيابة العامة، 
ولا يصح القول هنا بأن رد القضاة 

جائزاً لأنهم يفصلون في الدعوى بينما 
النيابة العامة لا تفصل في الدعوى، 

فهذا القول ضعيف لأن المحافظة على 
الحياد تسوغ الرد، ولقد أجاز المشرع 

رد المترجم والخبير.

المـــادة )244( انتــداب محامي 32
للدفاع:

المحكمــة  “تســأل 
محاميــاً  اختــار  إذا  المتهــم 
للدفــاع عنــه، فــإن لــم يكــن 
قــد فعــل بســبب ضعــف حالتــه 
رئيــس  لــه  انتــدب  الماديــة 
مــارس  محاميــاً،  المحكمــة 
عــن  تقــل  لا  لمــدة  المهنــة 
مــارس  أو  ســنوات،  خمــس 
قبــل حصولــه علــى إجــازة 
المحامــاة العمــل فــي النيابــة 
العامــة أو فــي القضــاء مــدة لا 

تقــل عــن ســنتين”. 

اختــار  إذا  المتهــم  المحكمــة  “تســأل 
محاميــاً للدفــاع عنــه، فــإن لــم يكــن قــد فعــل 
بســبب ضعــف حالتــه الماديــة انتدبــت لــه محاميــاً 
ــن لهــذا  ــة المحاميي ــذي تعــده نقاب مــن الكشــف ال

الغــرض.

دون  المحاميــن  انتــداب  يتــم 
معاييــر محــددة وهــو مــا يخــل بأوجــه 
العدالــة بينهــم؛ الامــر الــذي يســتوجب 
أن تنظمــه النقابــة بمعاييــر واضحــة 

ــة. قويم
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